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ـــــداءـــــــــــــــإهـ  
 

   و المثابرةنفسي الطموحا في  زرع منإلى

  و نبع الحنان الذي لا ینضب  ینبوع العطاءغالیین الا والدي

.إلى من یحملون في عیونهم ذكریات طفولتي و شبابي إخوتي و أخواتي  

.إلى كل من علمني ، و أخذ بیدي ، و أنار لي طریق العلم و المعرفة  

 إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التمیز و النجاح.

 إلى كل من ساندني ووقف بجانبي.

 إلى كل أساتذتي الكرام ، و لاسیما الأستاذ المشرف قروف موسى.

   و أخص بالذكر صدیقتي كسیبي فریدة.إلى كل الزملاء و الزمیلات

عز و جل المولى ةداعير رسالة الماستثمرة مجهودي ، أهدي إلیكم   

 أن تكلل بالنجاح و القبول.

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

شكر و عرفـان                                  

 اللهم صلي و سلم على أشرف خلقك محمد خاتم الأنبیاء و المرسلین"            " 

 أتقدم بجزیل الشكر إلى والدیا حفظهما االله و أطال في عمرهما 

 دون أن أنسى إخوتي و أخواتي ، و كل من كان له الفضل في وصولي إلى هذه المرحلة .

 كما أتوجه بالشكر و الإمتنان إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید على إنجاز 

 هذا العمل وفي تذلیل ما واجهناه من صعوبات ، و أخص بالذكر 

 الأستاذ المشرف الدكتور " قروف موسى" الذي لم یبخل علیا بتوجیهاته و نصائحه 

  القیمة التي كانت عنوانا لي في إتمام هذا البحث.



مقــدمــــــــــــة  
     تعد الشركات التجاریة من أهم ظواهر و مظاهر الحیاة الإجتماعیة ، فقد وجدت في 

جمیع العصور منذ بدء الحضارة و قد كان أساسها هو التعاون القائم بین شخصین أو أكثر 

لتحقیق مشروع تجاري یشتركون في إنجاحه و تقسیم الأرباح التي قد یحققونها ، فقد عرف 

العرب قبل الإسلام التجارة نظرا لحاجتهم و خبرتهم في هذا المجال ، و لعل القرآن الكریم أكبر 

شاهد على أن العرب كانوا أسیاد التجارة ، إذ یقول عز و جلّ " لإیلاف قریش إیلافیهم رحلة 

الشتاء و الصیف" و في هذا دلالة على رحلتي الإتجار اللذان عرفتهما قریش قبل مجيء 

الإسلام لبلاد الحبشة و الشام و مصر ، و بمجيء الإسلام عرف العرب عدة أنواع من 

الشركات أهمها شركة المفاوضة ، شركة الضمان ، شركة المضاربة لقول عز و جل في الآیة 

 من سورة المزمل " و آخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل االله '' ، كما عرف 20

الرومان عقد الشركة على الرغم من إحتقارهم لمهنة التجارة و إعتبارها من المهن التي لا تلیق 

بالأشراف ، فتركوها للأجانب و العبید ، فقد إستمدت جذورها من قانون حمورابي بإعتبارها عقد 

رضائي . 

 إزدهرت التجارة في المدن الإیطالیة المطلة على البحر الأبیض 12      و في القرن 

المتوسط و تطورت الحیاة في طوائف و مجموعات لها السیطرة السیاسیة لضعف السلطة 

المركزیة آنذاك ، و كانت كل طائفة تضع شروطا و قیودا لمباشرة المهنة ، و لها سجل یضم 

أفراد الطائفة ، و تنتخب رئیسا لها یسمى القنصل و بدأت طوائف هذه التجار في تدوین 

 في مجال البنوك و الشركات و ةیغة لوائح لتنظیم المعاملات التجاريصالقواعد العرفیة في 

الأوراق التجاریة و الإفلاس ، و لذلك بدأ الإهتمام بالشركات بعد أن أصبح للموانئ الإیطالیة 

التي إزدهرت فیها التجارة بحملات تجاریة هامة مع بلاد الشرق الأوسط في طریقها إلى الشرق 

الأقصى ، و بالفعل تبلورت شركات التضامن و أرست قواعدها ، ثم جاءت شركة التوصیة 

  أ
 



البسیطة التي إستمدت أصولها من عقد القرض البحري ، و عقد التوصیة الذي بین صاحب 

المال و ربان السفینة كنموذجین لشركات الأشخاص ، أما شركات الأموال و صورتها المثلى 

 على إثر 17 و بدایة القرن 16لشركة المساهة ، فلم تظهر معالمها إلا في نهایة القرن 

الأحداث الجغرافیة و الإقتصادیة من إكتشاف القارة الأمریكیة و رأس الرجاء الصالح و بدایة 

التنافس الإستعماري على الدول المكتشفة . 

 ظهرت فكرة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ألمانیا بمقتضى 19و في نهایة القرن 

نتشرت بعد ذلك في بقیة الدّول الأوروبیة و بقیة العالم. وهذه إ ، ثم 29/04/1892القانون 

الشركة نظمتها العدید من التشریعات العربیة ، كالمشرع الجزائري الذي خصها بالدراسة في 

 من القانون التجاري ، 591 إلى 546الكتاب الخامس في الفصل الثاني في المواد من 

بالإضافة إلى الأحكام العامة للشركات التجاریة. 

 لعل من أهم الأسباب التي دفعتنا لإختیار هذا الموضوع بالذات   :أسباب إختیار الموضوع •

 والتنظیم ت هو الجانب الغامض و المثیر لهذه الشركة من حیث الطبیعة و من حیث الإجراءا

هي أن ألا و ، و كذلك أهم شيء هو جهلنا التام بهذه الشركة ، كون أن لدینا فكرة راسخة 

شركات الأموال تساوي شركات المساهمة فقط ، و في هذا تقیید و حصر لثقافتنا الإقتصادیة. 

 : نجد أن أهمیة موضوع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتجلى في الدور أهمیة الدراسة •

الذي تلعبه هذه الشركة في المجال الإقتصادي ، فنستطیع أن نقول بأنها شركة تلعب على 

وترین ، وتر شركات الأشخاص و وتر شركات الأموال و هي بذلك تسمح لصغار 

المستثمرین من الولوج إلیها بكل ثقة و طمأنینة ، و تتجلى كذلك في كون الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة ظهرت لمواكبة التطور الصناعي و التجاري ، و الدور الهام الذي تلعبه 

 في التنمیة الإقتصادیة.
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: و نظرا للأهمیة البارزة لهذا النوع من الشركات ، أصبح هناك العدید الإشكالیة المطروحة  •

من التساؤلات ، مما جعلنا نضع الإشكال الرئیسي ألا و هو:  

كیف نظم المشرع الجزائري الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ 

 : التساؤلات الفرعیة •

 ما المقصود بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ -

 ما هي الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ -

 فیما یكمن الهیكل التنظیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ -

 ما المقصود بالرقابة الداخلیة و الجارجیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ -

ما هي حالات إنقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ؟ و ما هي آثار إنقضائها ؟  -

 للإجابة عن هذه الإشكالیة إعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي ،  :المنهج المتبع •

فحاولنا تحلیل النصوص و المواد القانونیة ، و كذا الآراء الفقهیة و القضائیة و بعض 

التشریعات الحدیثة ، و كذلك المنهج الوصفي لإعطاء الوصف القانوني لهذه النصوص و 

 الآراء الفقهیة.

و للإحاطة بموضوع الدراسة و الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة و التساؤلات الفرعیة ، إرتأینا 

أن نقسم موضوع مذكرتنا إلى فصلین : 

الفصل الأول تناولنا فیه الإطار المفاهیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة و قسمناه إلى 

مبحثین  

المبحث الأول ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة . 

المبحث الثاني تناولنا فیه شروط تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. 

أما الفصل الثاني درسنا فیه الإطار الإجرئي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة و قسمناه كذلك 

إلى مبحثین :  

المبحث الأول أخذنا فیه إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. 

  ج
 



المبحث الثاني إنقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. 

 .و ختمنا دراستنا بخاتمة تضمنت جملة من النتائج 
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الفصل الأول  

الإطار المفـاهيمي  

للشركة ذات  
 المسؤولية المحدودة

 

 



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 

 الفصل الأول  

 الإطار المفاهیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

لقد نظم المشرع الجزائري ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بمجموعة قوانین ، 

 منها القانون التجاري و القانون المدني بالإضافة إلى مجموعة أوامر و مراسیم.

فقد إعتبر المشرع الجزائري الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من الأنظمة التي أنشأت 

حدیثا خاصة ما تشهده الدولة الجزائریة من عصرنة على المستوى الإقتصادي 

لمجابهة و مواكبة التوجهات الإقتصادیة العالمیة و العربیة من تطورات و حداثة ، 

 ، 2016 لسنة 43ذلك ما جاء به المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري في المادة 

بحیث نص على مجموعة تغییرات و تعدیلات على مستوى المؤسسات و الشركات 

العمومیة و الخاصة لإعطاء دفعة قویة لعجلة الإقتصاد الوطني ، الأمر الذي جعلنا 

ندرس و نلقي الضوء في موضوع مذكرتنا بالفصل الأول على الإطار المفاهیمي لهذا 

 النوع من الشركات ، و قسمناه إلى مبحثین هما:

المبحث الأول خصصناه لدراسة ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع 

 الجزائري.

 أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة شروط تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 المبحث الأول : ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة      

لدراسة ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یستوجب علینا التطرق إلى ركائز 

أساسیة في الماهیة ، سواء أكان التعریف أو الخصائص ، النشأة ، الطبیعة القانونیة 

 لهذه الشركة.

علیه سنتكلم من خلال هذا المبحث عن ماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  و

 والذي قسمناه إلى ثلاث مطالب كما یلي :

  : تناولنا فیه مفهوم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.المطلب الأول

  : خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و أهمیتها.المطلب الثاني

  : الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة.أما المطلب الثالث
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 

 المطلب الأول : مفهوم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

إن القیام بدراسة موضوع أي بحث ، یستوجب علینا إیجاد تعاریف خاصة بموضوع 

الدراسة سواء أكان التعریف تعریفا تشریعیا أو فقهیا أو من خلال التشریعات المقارنة ، 

نظرا لأن التعریف بالموضوع المراد دراسته یعتبر كمدخل للدراسة العلمیة و توضیح 

 تقریبي لموضوع دراستنا لما له من أهمیة في ذلك.

 و علیه فقد قسمنا هذا المطلب إلى أربعة فروع :

 حیث خصصنا الفرع الاول التعریف القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة .

 أما الفرع الثاني التعریف الفقهي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

 أما الفرع الثالث تعریف الشركة في التشریعات المقارنة.

 أما الفرع الرابع نشأة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 

 الفرع الأول: التعریف القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

تعرف الشركة بأنها " الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو إعتباریان أو 

أكثر، على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ، بهدف 

اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذو منفعة 

  1مشتركة".

وعلیه نستنتج من خلال نص المادة سالفة الذكر ، بأن الشركة هي عقد یستلزم فیه 

إیجاب وقبول الشركاء ، كذلك عند تأسیسها یجب أن تتوفر فیها الأركان الموضوعیة 

العامة والخاصة وكذلك الأركان الشكلیة التي ألزم فیها المشرع الجزائري في نص المادة 

 ق.م ، بإفراغ العقد في شكل كتابي حتى یعطي له الصبغة القانونیة و إلا أعتبر 418

 باطلا.

بالعودة إلى موضوع دراستنا ، نجد بأن المشرع الجزائري عرف الشركة ذات المسؤولیة 

 " تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص أو 564المحدودة في نص المادة 

 2عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص للشركة ".

وعلیه من خلال الفقرة الأولى من نص المادة سالفة الذكر ، نجد بأن المشرع لم ینص 

على تعریف دقیق للشركة ، وتعریف قانوني مباشر لها و إنما تم تعریفها على أساس 

 مجموعة من الخصائص التي تتركز علیها الشركة.

  ، الجزائر.31 عدد 7 الجریدة الرسمیة المتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75 من الأمر 416- انظر المادة 1
المتضمن القانون التجاري  59-75 من الأمر 564 ،المعدل و المتمم للمادة 59-75 من الأمر 13- أنظر المادة 2

. 1996، الجزائر، 77، الجریدة الرسمیة ، العددالجزائري

9 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الذي یعدل ویتمم الأمر 27-96كذلك بعد تعدیلات الذي جاء بها المشرع في الأمر

 ق تجاري جزائري ، نجد بأنه جاء بنوع جدید من الشركات و المسماة ب  75-59

 "الشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة".

وعلیه نستنتج بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تنشأ من شخص واحد أو عدة 

أشخاص فهم لا یتحملون الخسارة إلا في الحدود التي قدموها للشركة ، و التي لا یجب 

أن تتبع مسؤولیتهم الشخصیة أو ذمتهم المالیة الخاصة ذلك ما بینه المشرع الجزائري 

 في القانون التجاري.

 الفرع الثاني : التعریف الفقهي للشركات ذات المسؤولیة المحدودة

إن هذا النوع من الشركات یتلاءم مع المشاریع الصغیرة و المتوسطة ، فإن صغار  

المستثمرین یبتعدون عن المؤسسات والشركات الكبرى خوفا على أنفسهم و أموالهم من 

 الإفلاس كونهم في بدایة طریق الإستثمار.

وعلیه فإن متوسطي و صغار المستثمرین لا یجدون أمامهم سوى اللجوء إلى هذا النوع 

من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، و التي تتمیز بأن مسؤولیة الشركاء فیها 

 1محدودة إلا بقدر مساهمتهم في رأسمال الشركة.

 لذا فقد كان دور الفقه كبیر في هذا النوع من الشركات و الذي لم یقتصر على بلد 

معین أو زمان محدد ، فهناك من التشریعات من تسمیها بشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة و هي كلمة لها معنى واحد.

، طبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس-أسامة نائل المحیسن ، 1
. 218-217، ص 2008
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

أما بالنسبة للفقه و تعریفه لهاته الشركة فقد عرفها الفقیه جسیل " هي نوع من أنواع 

بحیث یتم تحدید مسؤولیة المستثمر أو مجموعة المستثمرین داخل الشركة و  الشركات

 المقدار الذي یشاركون به فیها".

و كذلك عرفها الفقیه جیرار كورنو " الشركة ذات المسؤولیة المحدودة "  هي مؤسسة 

مكونة من شخصین فأكثر بحیث یكونوا فیها مسؤولین بقدر الحصص التي قدمها 

 الشركاء للشركة".

كما عرفها الفقیه قیري" هي أحد أنواع الشركات ذات الطابع المختلط ، یؤسسها    

 1شخصان فأكثر و یسألون بمقدار الحصص التي قدموها".

و علیه فمن خلال جملة من التعریفات التي جاء بها الفقهاء و التي اختلفت من 

 شخص لآخر ، إلا أنها تدور في حلقة واحدة وهي مسؤولیة الشركاء داخل الشركة.

وعلیه ، فمن خلال العدید من التعاریف القانونیة و الفقهیة ، نرجح التعریف التالي 

للشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي " شركة تنشأ بین شخصین أو أكثر بموجب عقد 

رسمي، بحیث یكون للشركاء فیها مسؤولیة محدودة إلا بقدر الحصة التي اشتركوا بها 

في الشركة و كذلك یمكن أن نلخص عنوان الشركة من خلال إعطاء عنوان الشركة 

 متبوع باسم الشركة : ش.ذ.م.م.

 الفرع الثالث: تعریف الشركة في التشریعات المقارنة

عرفت بعض التشریعات المقارنة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، و قد أدرجنا 

مجموعة تعریفات لكل من التشریعات التالیة. "اللبناني وكذا التشریع المصري و 

 التشریع الأردني والتشریع المغربي"

. 7-6- بلقاسم فوز ، المرجع السابق ، ص ص 1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

   أولا : التشریع اللبناني

نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة " هي 

 بین ثلاثة أشخاص أو أكثر ، على أن لا یتجاوز عدد الشركاء فیها  الشركة التي تعقد

 1بالإرث".  عشرین شریكا إلا في حالة إنتقالها

 ثانیا: التشریع المصري

 159 من القانون 4عرف المشرع المصري الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة 

 " الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي شركة لا یزید عدد الشركاء فیها 1981لسنة 

 2على خمسین شریكا لا یكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته"

 ثالثا: التشریع الأردني

 من قانون الشركات الأردني " 53نص المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة 

تتألف الشركات ذات المسؤولیة المحدودة من شخصین أو أكثر وتكون مسؤولیة 

 3الشریك فیها عن دیونها و الإلتزامات المترتبة علیها بقدر حصته في رأسمال الشركة".

 رابعا : التشریع المغربي

 " الشركة ذ.م.م تتكون من 05-96 من قانون 44نص المشرع المغربي طبقا للمادة 

شخصین أو أكثر ، لا یتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم في الشركة ذات 

 4المسؤولیة المحدودة ".

   وعلیه فمن خلال مجموعة التعاریف التي نصت علیها مختلف التشریعات المقارنة ، 

نجد بأن كل منها اختلفت في عدد الشركاء ، فمنها من حدد العدد الأدنى للشركاء ، 

 . 11 ، ص1998، الجزء السادس ، دون طبعة ، منشورات الحلبي ، لبنان ، موسوعة الشركاتإلیاس ناصیف ، -  1
 .357 ، ص 1997 ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، الشركات التجاریة- مصطفى كمال طھ ،  2
 .203 ، ص 2003، طبعة أولى ، دار العلمیة للنشر ، الأردن ، مبادئ القانون التجاري- فوزي محمد سامي ،  3
 .121، ص 2010، طبعة الأولى ، دون دار النشر ، المغرب ، الشركات التجاریة- ربیعة غیث ،  4
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

ومنها من لم یحدد ومنها من حدد العدد الأقصى ، ومنها من لم یحدد، وعلیه نلاحظ 

 و أن جل التعریفات جاءت متقاربة من خلال مسؤولیة الشركاء و كذا عددهم

 1الإلتزامات التي تقع على عاتقهم.

وعلیه نجد بأن المشرع الجزائري كان السباق الأول بالمقارنة مع مختلف التشریعات 

العربیة في ظهور و تنظیم مثل هذا النوع من الشركات ، حیث أنه لم یضع تعریفا دقیقا 

لهذه الشركة ، وترك المجال فیها للفقه من أجل وضع تعریف مناسب یتلاءم معها وكذا 

 2الوضع الإقتصادي المعاش.

 الفرع الرابع: نشأة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

   یرجع أصل ظهور الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى ألمانیا في النصف الثاني من 

 وصاحب ظهور هذا النوع من الشركات والذي جاء تحقیق 1896القرن التاسع عشر سنة 

 لرغبة رجال الأعمال الذین كانوا یودون تحدید مسؤولیاتهم عن دیون الشركة من 

دون اللجوء إلى الشكل المعقد المتمثل في شركة المساهمة ، وقد سماها المشرع الألماني    

gesellschaft mit bexhrakter hafting :واختصرت ب H:B:M:G وكان قصد .

المشرع الألماني منها في بادئ الأمر إقتصار نشاطها على المشاریع المتوسطة ولكنها 

نمت و تفتحت و إشتملت على المشاریع الكبیرة فضلا عن المشاریع الصغیرة و 

P10Fالمتوسطة.

3 

ثم إنتشرت هذه الشركة في مقاطعة الألزاس و اللورین ، عندما كانت تحت السیطرة 

الألمانیة بعدما إستردت فرنسا سیادتها على المقاطعتین ، فقد أبقى المشرع الفرنسي على 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة - بلقاسم فوز ،1
 .09، ص 2014والعلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، الجزائر ، 

 .11-بلقاسم فوز ، نفس المرجع ، ص 2
 . 13-12- إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص ص 3
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

هذا النوع من الشركات وإعتبرها شكلا جدیدا یضاف إلى أشكال الشركات الأخرى في 

 1925.1فرنسا بمقتضى القانون قانون 

   وقد تطور هذا النوع من الشركات بعد النجاح في ألمانیا ، حیث أدخل المشرع البرتغالي 

 هذا النوع من الشركات في القانون التجاري الخاص به ، ثم المشرع 1901سنة 

 ....الخ.1935 ، المشرع البلجیكي 1925 ، ثم المشرع الفرنسي 1906النمساوي سنة 

 الذي نظم الشركة 1966   وقد تأثر المشرع الجزائري بقانون الشركات الفرنسي لسنة 

 ذات المسؤولیة المحدودة .

   بحیث كان المشرع الجزائري هو السباق في الدول العربیة لتنظیم مثل هذا النوع من 

 في القانون التجاري الجزائري حیث 59-75الشركات بحیث نظمه بموجب الأمر 

  من 591 إلى غایة المادة 564خصص لهذه الشركة نصوص قانونیة من المادة 

القانون التجاري و الذي نظمها بمختلف الإجراءات القانونیة و الإداریة ، و علیه قام   

 الذي 27-96ببعض التعدیلات في هذا النوع من الشركات ، منها التي جاء بها الأمر 

أضاف نوع جدید من الشركات سمي بالشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولیة 

 المحدودة.

 والذي 20-15و قد عدل أیضا في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بموجب الأمر 

جاء بمجموعة من التغییرات خاصة في رأسمال الشركة-وكذا إضافة حصة جدیدة 

 2سمیت بحصة العمل.

   

 .430،ص 2006، طبعة الأولى ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر الشركات التجاریة- محمد فرید العریني ،  1
 طبعة السادسة ، مذكرة تخرج لنیل النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة،- لبنى التوایمیة ، سمیة ریحان ،  2

 .4، ص 2016شھادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سطیف ، الجزائر ،
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 المطلب الثاني: خصائص الشركة ذات المسؤوولیة المحدودة و أهمیتها      

بدراسة خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و أهمیتها ، نجد أنها تنفرد 

بخصائص تمیزها عن غیرها من الشركات الأخرى، و التي تنعكس على طبیعتها 

القانونیة ، بالإضافة إلى أهمیتها القصوى في الحیاة الإقتصادیة ، نظرا لأن هذه 

الخصائص تجعل منها شركة ممیزة عن غیرها من باقي الشركات ،  الأمر الذي جعلنا 

 ندرس في هذا المطلب هذه الأمور مجتمعة و قد قسمناه إلى فرعین هما :

 الفرع الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

 .الفرع الثاني : أهمیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

من خلال مجموعة الفرع الأول خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :  

التعاریف السابق ذكرها للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، یمكن أن نستنتج مجموعة 

خصائص تمیز هذا النوع من الشركات عن الأخرى ، باعتبار أن هذا النوع من 

 الشركات جاء في مركز وسطي بین شركات الأشخاص و شركات الأموال.

 أولا: مبدأ مسؤولیة الشریك المحدودة

إن من أهم ممیزات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، إن الشریك في الشركة ذ.م.م 

یسأل مسؤولیة محدودة أي بقدر الحصة التي ساهم بها في رأسمال الشركة، لذلك فإن 

هذا الشریك لا یسأل عن دیون الشركة إلا في حدود ما قدمه للشركة من حصص، 

غیر أن تحدید مسؤولیته لا تقوم إلا إذا كان تصرفه في الشركة سلیما و مطابقا 

للقانون. بید أنه یلاحظ أن مسؤولیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذاتها عن دیونها 

لیست محدودة بل هي مطلقة في جمیع أموالها ، و لكن مسؤولیة الشركاء فیها هي 

 1المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.

وقد تكون هذه المسؤولیة المحدودة هي من أدت بتسمیة الشركة بهذا الإسم ، وهي 

تسمیة خاطئة لأن المسؤولیة یتمتع بها الشریك فقط ، لكن هذه القاعدة یرد علیها عدة 

 إستثناءات هي :

أن الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یستفید من محدودیة المسؤولیة إذا  -

 تحایل ، قد تلقى علیه –كان تصرفه صحیح وسلیم أما إذا كان منصوب على غش 

 مسؤولیة شخصیة ، و هذا الغش قد یتمثل في :

 

 .277 ، ص 2018عمار عمورة ، شرح القانون التجاري ، دار المعرفة الجزائر ، السداسي الثاني ، - 1
 .12 . ص 2018- خالد زایدي ،أحكام شركات الأموال ، دار الخلدونیة ، الجزائر 2
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

الإدلاء بتصریحات أو إقرارات كاذبة هو بمثابة إعطاء معلومات غیر كاملة و غیر  -

صحیحة بغرض الوصول إلى هدف معین و مرغوب فیه . و بذلك یعتبر التصریح 

بالبیانات و المعلومات بسوء نیة جریمة ، یؤثر سلبا على الإئتمان و الحیاة التجاریة 

 2خاصة إزاء الغیر.

   و بناء على ذلك یكون الشركاء مسؤولون جزائیا إذا قدموا معلومات أو بیانات غیر 

 قانونیة في القانون الأساسي للشركة ، سواء في مرحلة التأسیس أو التعدیل.

    - عدم كفایة أموال الشركة لإستفاء دیونها ، فإذا صدر حكم قضائي بالصلح أو 

التصفیة القضائیة ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، و لم تتمكن هذه الأخیرة من 

دفع دیونها ، في هذه الحالة یمكن للمحكمة أن تقرر أن یتحمل تبعة هذه الدیون جزئیا 

أو كلیا المسیرون الذین إرتكبوا خطأ في تسییرهم ، مما تسبب في عدم كفایة ذمة 

الشركة لإستفاء دیونها ، فضلا عن إلتزام كل شریك برد الأرباح الإضافیة و الفوائد 

 الثانیة التي أخذها في الشركة.

 - إبرام العقود بإسم الشریك  ، فإذا أبرم الشریك عقودا و تصرفات بإسمه الشخصي ، 

و لم یحولها إلى الجمعیة العامة للشركة للمصادقة علیها ، في هذه الحالة یتحمل كل 

 الآثار المترتبة علیها.

-  إذا قدم الشریك حصة عینیة وثبت أنها بغیر قیمتها الحقیقیة ، یكون الشریك هنا 

 مسؤول قبل الغیر عن قیمتها.

-  تقدیم كفالة شخصیة من قبل الشریك ، فقد یشترط الدائنون المتعاملون مع الشركة ، 

بتقدیم ضمان شخصي من قبل الشریك عن طریق كفالة ، یكفل بمقتضاها الشركة 

بتنفیذ إلتزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الإلتزام إذا لم تفي به الشركة المدینة أصلا 

 به.
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الوثائق ، و كانت نیته –- إذا لم یتم ذكر الشركة . ذ.م.م في الورق و الإعلانات 

 1التحایل على الغیر ، یتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى الطرد من الشركة.

    - ألزم المشرع الجزائري الشركاء بإتباع إجراءات قانونیة خاصة بتأسیس الشركة 

كإفراغ العقد في شكل رسمي ، و تتم عملیة نشره لدى المركز الوطني للسجل التجاري  

 2فإذا أخلت هذه الإجراءات تبطل الشركة.

 ثانیا: رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

، على أنه لا یقل رأسمال 593-75 من الأمر 566نص المشرع الجزائري في المادة 

 دج ، و ینقسم إلى حصص إسمیة 100.000الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن 

 دج على الأقل، فالمشرع الجزائري هنا قدر أن الضمان 1000متساویة تقدر ب 

الوحید لدائني الشركة هو رأسمالها بسبب مسؤولیة الشركاء المحدودة عن دیون الشركة 

لذا أراد ألا یقل هذا الضمان عن حد معین من المال و إلا تمكن الأفراد من التحایل 

على القانون بتأسیس شركات لا توفر ضمانا كافیا لدائنیها ، أما بالنسبة للحد الأقصى 

لرأسمال الشركة شرط أساسي لتأسیس الشركة و لبقائها بعد مزاولة نشاطها لذلك إذا 

أصیبت الشركة بخسائر بعد مزاولة نشاطها، بحیث إذا زادت هذه الخسائر على نصف 

رأسمالها تعین على مدیرها أو هیئتها الإداریة دعوة الجمعیة العامة للشركاء إلى 

 4إجتماع غیر عادي لتصدر قراراتها إما باستمرار الشركة أو حلها وتصفیتها.

 

 

 
 .29-28، ص ص2003 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، شركات الأموال في القانون الجزائري-نادیة فضیل ،  2
المتضمن القانون ، 1975 سبتمبر 26 الموافق 1395 رمضان 20 المؤرخ 59-75 من الأمر 566-أنظر المادة  3

 .100، الجزائر ، ص 77 المعدل و المتمم ، الجریدة الرسمیة ، العددالتجاري الجزائري
،ص 2007 ، طبعة أولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، الوسیط في الشركات التجاریة-عزیز العكیلي ،  4

455. 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 20،1-15 بموجب الأمر 566لكن نجد أن المشرع الجزائري عدل في نص المادة 

و الذي ترك فیها المجال واسع و الحریة الكاملة للشركاء بحیث نجد أن المشرع لم یحدد 

فیها الحد الأدنى وكذا الحد الأقصى لرأسمال الشركة والذي ترك فیه الحریة الكاملة 

للشركاء لتحدید رأسمال الشركة ، هذا وقد لا یؤدي الشریك في الشركة واجباته تجاه الغیر 

، و لا یعطي ضمان كافي للشركاء و كذا اتجاه الغیر ذلك ما قد یؤدي بالشركة إلى 

 الإفلاس و عدم وجود ضمان یحمي المتعاملین الخارجین عن الشركة و أموالهم.

 للشركة 20-15و علیه نجد بأن المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر للقانون التجاري 

ذات المسؤولیة المحدودة و الذي عدل في رأسمال الشركة ، و بالمقارنة مع القانون القدیم 

، نجد بأن المشرع أعطى الحریة الكاملة للشركاء في إنشاء شركة دون أن یحدد لهم 

 رأسمالها و تركهم أحرار في تأسیسها.

 ثالثا: عدد الشركاء      

) شریك كحد 20تتمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأن عدد الشركاء فیها لا یتجاوز (

، و الغرض من ذلك هو 2 من القانون التجاري الجزائري590أقصى طبقا لنص المادة 

قصر هذا النوع من الشركات على المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، و الحرص على 

) شریكا فقد ألزم 20توافر الاعتبار الشخصي بین الشركاء بحیث إذا زاد العدد عن(

سنة و   المشرع بأن تحول الشركة المسؤولیة المحدودة إلى شركة مساهمة في خلال أجل

 . 3إلا تتعرض للحل

 

 

،الذي یعدل ویتمم الأمر 2015 سبتمبر 30،الموافق 1437 ربیع الأول 18 المؤرخ 20-15 من الأمر 2-أنظر المادة  1
 .2015، الجزائر ،71 ، الجریدة الرسمیة ، العدد المتضمن القانون التجاري الجزائري ، 75-59

  المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.59-75من الأمر 590-أنظر المادة  2
 .31-نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 3
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و باستقرائنا لنص المادة سالفة الذكر نجد بأن المشرع الجزائري قد بین العدد الأقصى 

 للشركاء الذي یجب أن تلتزم به الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، بحیث أنه لم ینص 

على الحد الأدنى الذي یجب أن یكون علیه عدد الشركاء فیها ، إلا أنه بالرجوع إلى 

 ، نجد 416نصوص القانون المدني الجزائري في عقد الشركات المنصوص علیها المادة 

بأنه بین و نص على وجوب أن یكون في عقد الشركة شخصان أو أكثر و الذي یجب 

 أن یلتزم بما ورد في العقد التأسیسي للشركة.

و علیه نستنتج بأن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني و التجاري 

الجزائري بأنه نص على عدد الشركاء الذي یجب أن یكون في الشركة من شخصین 

فأكثر، إلا أنه لكل قاعدة عامة هناك استثناء و التي أورد المشرع الجزائري نوع جدید من 

الشركات سمیت بالشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة الذي نص علیها 

 ، و هذا هو الإستثناء الوحید الذي یقوم علیه ركن تعدد الشركاء في 27-96في الأمر 

 القانون التجاري الجزائري.

، 1 منه4 في المادة 20-15أما التعدیل الجدید الذي جاء به المشرع الجزائري في الأمر 

والذي عدل و أضاف في ركن تعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحیث 

  شریكا و 50أضاف في عدد الشركاء بأنه لا یجب أن یتجاوز عدد الشركاء فیها عن 

 في حالة تجاوزها عن الحد الأقصى تحول إلى شركة مساهمة.

و علیه نستنتج بأن قصد المشرع من هاته الزیادة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن 

 .2هذا النوع من الشركات یقتصر على المشروعات الصغیرة و المتوسطة

 

 

 

 .59-75 للأمر 590 المعدل و المتمم للمادة 20-15 من الأمر 4- أنظر المادة  1
 .358-كمال طھ ، المرجع السابق ، ص  2
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 رابعا : إسم و عنوان الشركة.

 من القانون التجاري بأنه یجب أن یكون 4 فقرة 564    نص المشرع الجزائري في المادة 

للشركة إسما و عنوانا لها، و الذي یشتمل على إسم أحد الشركاء أو عنوان یختارونه 

 ، و قد اشترط القانون إجراءات رسمیة و قانونیة حتى یعلم بها الغیر بوجود 1للشركة

شخصیة معنویة قائمة و لها كیان قانوني ، و إن هذا الكیان یقتضي أن یكون له إسم 

یعرف به مثله مثل الشخص الطبیعي ، على أن للشركة إلزامیة القیام بمعاملاتها 

التجاریة و توقع أوراقها المتعلقة بهذه المعاملات بإسمها التجاري و لصالحها ،  

وتقتضي حكمة المشرع من ذكر إسم الشركة على جمیع أوراقها ، هي تنبیه الغیر الذي 

یتعامل مع الشركة إلى وجود طبیعة قانونیة تحمیها لما یمكن أن تحدث فیه الشركة من 

لبس أو غموض عن طریق إسم الشركة عندما یستمد من أغراضها و الذي قد یعتقد 

الغیر بأنها شركة مساهمة و تتمتع بائتمان قوي فیولیها ثقته ثم تتضح بأنها شركة ذات 

مسؤولیة محدودة ، و التي تمتاز بضعف إئتمانها الذي تمثله ذمة الشركة بسبب قلة 

 رأسمالها مما لا یحقق ضمانات كافیة لدائني الشركة.

      و علیه من خلال إستقرائنا لنص المادة سالفة الذكر نستشف أن المشرع الجزائري 

إشترط أن تتخذ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إسم لها یشتمل إسم أحد الشركات أو 

أكثر ، شریطة أن تكون هاته التسمیة مسبوقة بكلمات تدل على أن الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة و كذلك تشتمل التسمیة على إسم الشركة و كذا الأحرف الأولى 

  2للشركة "ش.ذ.م.م" وإسم النشاط الذي تقوم به.

 

 

 

 . المعدل و المتمم59-75 من الأمر 564/4-أنظر المادة  1
 .30-نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 2
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

  خامسا: مدة الشركة.

لقد إختلفت التشریعات في تحدید مدة الشركة ، فمنها من إشترط المدة و إعتبرها الفترة 

 الزمنیة التي یرى فیها الشركاء مدة لتحقیق غرضها ، و منها من تفرض حد أقصى في 

الشركة ، بحیث لا یجوز للشركاء تجاوزها و إنشاء عملهم فیها دون المراعاة للجانب 

 من 546القانوني الذي أعطاه القانون . و قد ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 

 سنة كحد أقصى ، و هو نفس 99القانون التجاري بأن الشركة لا یجوز أن تتجاوز مدة 

 من القانون المدني الفرنسي  أما 1838الأمر الذي إنتهجه المشرع الفرنسي في المادة 

المشرعین الألماني و المصري اللذان جاء على عكس المشرعین الجزائري والفرنسي في 

تحدید المدة القانونیة للشركة و اللذان ترك المتعاقدین أحرار في تحدید المدة القانونیة 

 .1للشركة

  سادسا : مفهوم الإكتتاب في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

الأصل أن الشركة تهدف إلى إستغلال مشروع مالي یستوجب ذلك أن یعلم كل شریك 

بنصیب معین من مال أو نقد أو عمل یطلق علیه إسم الحصة ، و یتطلب على كل شریك 

تقدیم نوع من الحصص لأن هذا الالتزام راجع للشركة باعتبارها من عقود المعاوضة ، و 

التي ترتب إلتزامات و حقوق لكل من المتعاقدین كما یلتزم كل شریك بتقدیم نصیب لتكوین 

أي نوع من الشركات و الأنصبة التي یقدمها الشریك تسمى بالحصص لذلك فإن أنواع 

الحصص المكونة لرأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتكون من الحصص التي 

یقدمها الشركاء أو یدفعون قیمتها عند تأسیس الشركة و یعد الرأسمال هو المصدر الرئیسي 

 لتمویل مشروع الشركة ، بإعتبار الشركة ذات المسؤولیة 

 

 

مؤسسات ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع -تكروشت على ، صحراوي أحمد ،  1
 .9، ص 2006، المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائري
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

المحدودة تعد ركیزة من ركائز بناء إقتصادي قوي ، و ذلك بإعتبارها وحدة من الوحدات 

 الإقتصادیة التي تتمركز حولها الفعالیات الإقتصادیة المختلفة.

في حین تقوم الشركة بمختلف المشروعات الخاصة بأصحاب رؤوس الأموال الصغیرة و 

 .1المتوسطة

و علیه فمن خلال هذا المفهوم الخاص بالإكتتاب سوف نعطى تعریف الإكتتاب و كذا 

 أنواعه.

 - تعریف الإكتتاب في الشركة. 1

  إن العدید من التشریعات لم تورد تعریفا دقیقا للإكتتاب ، بل تضع إجراءات عدیدة لعملیة 

الإكتتاب و التي تهدف من ورائها إلى حمایة أموال المدخرین و ضمان الجدیة في تأسیس 

الشركة  إلا أن الفقه حاول أن یعطي تعریف الإكتتاب و الذي عرفه" بأنه عمل إرادي یتم 

بمقتضاه إنضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسیس مقابل الإسهام في رأسمال الشركة 

بعدد من الأسهم". وعرف أیضا بأنه " التصرف القانوني الذي بموجبه یلتزم شخص بتقدیم 

 حصة في رأسمال الشركة و التي تتمثل بشراء سهم أو أكثر من أسهم الشركة".

     و علیه یمكن أن نستخلص من خلال هذه التعریفات:

بأن الاكتتاب یعني بیع أسهم الشركة لجمع رأسمالها عند تأسیسها أو بیع الأسهم التي  -

 تصدرها.

 أن الاكتتاب أیضا یصدر من شخص یرغب في شراء أسهم الشركة المطروحة للبیع. -

كذلك أن قیمة السهم تمثل جزء من رأسمال الشركة ، و على المكتتب أن یسدد قیمة  -

 2السهم كاملة أو على أقساط

 ، مذكرة لنیل شھادة ماجیستر ، كلیة الحقوق و أثر الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-بقرقور منال،  1
 .33 ، ص 2012العلوم السیاسیة جامعة سكیكدة ، الجزائر ، 

 ، مذكرة لنیل شھادة الماستر  كلیة القواعد المطبقة على رأسمال في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-جاب نعیمة ،  2
 .10-9الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سعیدة ، الجزائر ، ص ص 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 - أنواع الإكتتاب في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. 1

یقصد بأنواع الإكتتاب في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي تلك الحصص التي 

یقدمها الشركاء في رأسمال الشركة ، بحیث قد تكون إما نقدیة أو عینیة ، أما بالنسبة 

لحصة العمل فقد كانت غیر جائزة و ذلك لإعتبار أن رأسمال الشركة یجب أن یكون من 

أموال قابلة للتقویم النقدي و الذي یجوز الحجز علیها ، بحیث یعتبر هو الضمان الوحید 

لدائني الشركة. إلا أن المشرع الجزائري عدل في أنواع الإكتتاب بالنسبة للشركة ذات 

 بحیث أضفى على هاته الشركة حصة العمل و 20-15المسؤولیة المحدودة في الأمر 

التي یقدم فیها الشریك حصة من العمل على أساس خبرة كانت براءة إختراع أو إضافات 

 .1جدیدة تعطي قیمة لها على المستوى الإقتصادي و الأسواق الوطنیة

أما بالنسبة للحصة النقدیة فهي عبارة عن مال نقدي یقدمه الشریك في الشركة لصالح 

الشركة و الشركاء على مستوى مكتب التوثیق و التي یمكن أن تودع كلها أو على أقساط 

 شاحنات – عقارات – مباني –. أما بالنسبة للحصص العینیة ، فهي عبارة على أراضي 

، تقدم لصالح الشركة بحیث تعطي نسبه أسهم لصالح الشریك داخل الشركة فیها و التي 

تقدم إضافات كاملة للشركة ، أما بالنسبة لحصة العمل و التي هي عبارة عن مجموعة 

خبرات تقنیة یقدمها الشریك لصالح الشركة مما تعطي لها دفعا و إضافات خاصة مما 

 .2تزید لها من قیمة على المستوى الإقتصادي

 

 

 

 .59-75للأمر 567المعدلة و المتممة للمادة 20-15 من القانون 3-أنظر المادة  1
 .364كمال مصطفى طھ ، المرجع السابق ، ص -30

 من القانون التجاري الجزائري " یجب أن تكون حصص الشركاء إسمیة و لا یمكن أن تكون ممثلة 569- أنظر المادة 31
 في سندات قابلة للتداول.

24 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 سابعا : حصص الشركاء إسمیة غیر قابلة للتداول

حصص الشركاء یجب أن تكون إسمیة ، و لا یمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول و 

قد قصد المشرع من هذا الحصر هو إحتفاظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بالطابع 

 .1الشخصي و عدم إدخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة أیة رابطة

  : الإستثناءات    

 جواز إنتقال حصة الشریك عن طریق التنازل عنهاأ/ 

   یقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى حصص متساویة ذات قیم اسمیة غیر 

قابلة للقسمة في مواجهة الشركة ، بحیث تحتل الحصص في الشركة مركز وسطي بین 

السهم في الشركة المساهمة و الحصة في شركة التضامن من حیث قابلیة الحصة 

للإنتقال و التنازل عنها ، فالأصل في شركة الأموال أن أسهمها قابلة للتداول بالطرق 

التجاریة السریعة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و التي لا یجوز نقلها بصكوك قابلة 

للتداول ، و القاعدة العامة في شركات الأشخاص هي عدم قابلیة الحصص للتداول أو 

التنازل عنها إلى الغیر أو الانتقال بالوفاء أو إلى الورثة. بینما الأمر على خلاف ذلك في 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، بحیث یمكن التنازل عنها إلى الغیر و تنتقل بسبب 

واقعة الوفاة أو المیراث ، و ذلك مراعاة للطابع المالي الذي له اثر ملحوظ  على نظام 

 الحصص في هذه الشركة.

بما أن الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یلتزم بالوفاء بقیمة الحصة كاملة عند 

 تأسیس الشركة ، فلا هل یوجد إذا ثمة ما یمنع من التنازل عنها للغیر أو انتقالها 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

بالوفاء إلى الورثة ، و هذا مراعاة للإعتبار المالي في هذه الشركة على خلاف شركة 

 التضامن التي لا یمكن إحالة الحصص فیها إلا برضاء جمیع الشركاء.

القصد من إنتقال حصص الشركاء ، هو تصرف قانوني سواء كان على سبیل  و

المعاوضة أو عن طریق التبرع ، بحیث ینقل بمقتضاه أحد الشركاء ملكیتة في الشركة 

 .1إلى شخص آخر و یأتي في مقدمة هذه التصرفات بیع الحصص و المقایضة علیها

و لقد میز المشرع الجزائري في هذا الشأن بالنسبة للتنازل عن حصص الشركة أو إنتقالها 

 من القانون التجاري الجزائري على إمكانیة إحالة 571للأجنبي عنها فقد نصت المادة 

 من نفس القانون سابق 570الحصص بین الأزواج و الأصول و الفروع طبقا للمادة 

 .2ذكره

 ب-  التنازل عن الحصة للأجنبي عن الشركة 

یحق للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأن یتنازل عن حصته لصالح الأجنبي 

 من القانون التجاري الجزائري 571عن الشركة تبعا للشروط المنصوص علیها في المادة 

و الذي یجب بأن یفرغ التنازل علیها بمحرر رسمي. وعلیه یستشف من نص المادة 

 السالفة الذكر و التي قد وضعت شروط حتى یتم هذا التنازل:

 یجب على الشریك الذي یرغب في إحالة الحصص إلى الغیر بأن یبلغ الإحالة إلى كل  -

 الشركاء.

إشترط المشرع لإتمام التنازل الحصول على موافقة أغلبیة الشركاء الذین یمثلون ثلاثة  -

 ) رأسمال الشركة.3/4أرباع (

 

 .44-42-بقرقور منال ، المرجع السابق ، ص ص 1
  المعدل و المتمم.59-75 من الأمر 571-570-أنظر المادتین  2
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و الحكمة من هذا التجدید في الأغلبیة هو أهمیة القرار الذي یتخذونه الشركاء ، و هذا 

الحكم یتعلق بالنظام العام للشركة ، غیر أنه إذا أعلنت عن عدم قبولها لهذا التنازل فلا 

بد من إیجاد مخرج للشریك المتنازل عنها حتى لا تبقى حصته محبوسة و لذلك فقد 

 أعطى المشرع حلین:

على الشركاء أنفسهم شراء حصص الشریك المتنازل عنها أو یعملوا على شرائها من قبل  -

 إلى خبیر معتمد حتى یقدر الحصص. الغیر. و لابد من ذلك اللجوء

للشركة تقدیم إقتراح خفض رأسمالها بمبلغ قیمة حصص الشریك المحیل ، هنا تقوم  -

الشركة بشراء هذه الحصص من جدید بمبلغ قیمتها في هذا الوقت و تقدر بواسطة خبیر 

 معتمد.

   وعلیه فكل هذه الإجراءات تستلزم موافقة الشریك و رضائه حتى یمكن للشركة بالقیام  

  .1بهذه الإجراءات

     ج/ التنازل عن الحصة للأزواج و الأصول و الفروع و إنتقالها عن طریق المیراث.

 ، فإنه یمكن إنتقال 2 من القانون التجاري الجزائري570/1   طبقا لنص المادة 

الحصص عن طریق الإرث كما یجوز التنازل عنها للأزواج و كذا الأصول و الفروع 

بكل حریة ، یستشف من نص المادة سالفة الذكر بأن القاعدة العامة تقضي بأنه یحق 

 عن حصته دون قید أو شرط  للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأن یتنازل

 للشریك أو

     

 21-19جاب نعیمة ، مرجع سابق ، ص ص - 1
 المعدل و المتمم. 58-75 من الأمر 570- أنظر المادة 2
 22جاب نعیمة ، المرجع السابق ، ص -3
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

   زوج الشریك أو أصوله أو فروعه  بمعنى ذلك أنه یكون التنازل عن الحصة لمصلحة أحد 

 1من هؤلاء لا یخضع لأي موافقة سابقة من الشركاء أو من أغلبیتهم أو لموافقة الشركة.

إذن فإن مسألة التنازل بین الشركاء و الأزواج و الأصول و الفروع هو إجراء حر بدون 

قید أو شرط ، إلا إذا تضمن في العقد التأسیسي للشركة شرطا في وجوب قبول المشتري 

للحصة من قبل بقیة الشركاء و في هذه الحالة إذا وجد شرطا كهذا یجب أن لا تكون 

) رأسمال 3/4الأغلبیة المشترطة أكثر عددا من الشركاء الذین یمثلون ثلاثة أرباع (

 .2الشركة

   و علیه نستنتج من خلال ما سبق ذكره بأن مسألة تداول حصص الشركاء في الشركة  و 

 من القانون التجاري الجزائري ، و الذي نجد بأن 571-570طبقا لنص المادتین 

حصص الشركاء تكون قابلة للتداول بین الأزواج-الأصول-الفروع-الأجانب و الأشخاص 

التي لا یمكن أن تنتقل و تتداول الحصص إلى هؤلاء، و لكن في حالة نص العقد 

التأسیسي للشركة على تداول الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فإن ذلك 

 ) من یمثلون رأسمال الشركة.3/4یبطل تداولها و یجب موافقة ثلاثة أرباع(

 الفرع الثاني: أهمیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

  التالیة :العناصرو تكمن أهمیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في 

 

 

 .11-بلقاسم فوز، المرجع السابق، ص4
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

وجد هذا النوع من الشركات لمواجهة الضرورات العملیة و الخروج عن أوضاع شركات  -1

المساهمة و تقالیدها الموروثة من ناحیة ، والتخفیف من مضایقات الشركات الأخرى 

 كشركات التضامن و التوصیة البسیطة من ناحیة أخرى.

 تستقطب هذه الشركات أصحاب رؤوس الأموال في قیامهم بأعمال الدراسات و التجارب  -2

 و الإبتكارات.

  یجمع هذا النوع من الشركات بین مزایا شركات الأشخاص و الأموال ، فهي تحتفظ  -3

بالطابع الشخصي و في ذات الوقت تقترب من الطابع المالي من حیث تحدید رأسمالها 

 بحد أدنى و من حیث محدودیة المسؤولیة المالیة بالنسبة للشركاء فیها.

 حمایة المؤسسات العائلیة و المحافظة علیها ، إذ أنها تیسر الإبقاء على كثیر من  -4

المشاریع القائمة إذا طرأ على منشئیها ما یحول دون إستمرارهم في القیام على شؤون 

إستثمارها لسبب من الأسباب كالوفاة أو العجز الصحي و غیرها من الحالات ، فبدلا من 

 1تصفیة المؤسسة أو إنتقالها إلى الغیر یمكن لورثتها أو أصحابها أن یتابعوا إستثمارها.

 تستطیع هذه الشركات ممارسة الأعمال التجاریة دون أن یكتسب فیها الشركاء صفة  -5

التاجر، فقد أصبح رجال یقبلون عل تأسیس هذا النوع من الشركات لرغبتهم في تحدید 

 .مسؤولیاتهم و عدم إكتسابهم لصفة التاجر

- عدم إقتصار نشاط الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على المشاریع المتوسطة بل        6 

 تعداها إلى المشاریع الكبیرة التي تستلزم رؤوس أموال ضخمة ، فقد أصبحت تنافس

 شركات المساهمة و شركات التوصیة و التضامن و غیرها ، حتى أصبحت الشركة  

المفضلة لإستثمار رؤوس الأموال و توظیفها في المشاریع الإقتصادیة في أي درجة  

   كانت. 

  

 .15 - إلیاس ناصیف ، المرجع السابق، ص 1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة. المطلب الثالث:      

      تعتبر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من الشركات التي تقع على الحدود بین شركات 

الأشخاص و شركات الأموال بمعنى آخر أنها ذات طبیعة خاصة و مختلطة و علیه فإن 

بعض أحكامها یخدم الإعتبار الشخصي مما یقرب هذه الشركة إلى شركات الأشخاص 

مثل الأحكام الخاصة بتحدید عدد الشركاء وعدم قابلیة الحصص للتداول بطرق التجاریة ، 

و منع الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، و علیه یمكن  للشركاء إسترداد الحصص و كذا 

 إتخاذ عنوان یتضمن إسم الشریك أو أكثر رغم أن المسؤولیة محدودة لكل منهم.

    كما أن هذه الشركة تقترب من شركة الأموال ، لعل أهم هذه الأحكام هي المسؤولیة 

المحدودة لكل شریك التي یشارك فیها بقدر حصته و التي لا تتعدى أمواله الخاصة و 

 عدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو الحجر علیه.

و یجد هذا النوع من الشركات إقبالا كبیرا في الحیاة العملیة نظرا للممیزات التي تتسم بها 

هذه الشركة و أهمها المسؤولیة المحدودة للشركاء ، رغم الإتصال الشخصي الذي تقوم 

على أساسه هذه الشركة و هي نوع لا تتطلب فیه ضخامة رأسمال بل تتناسب في الواقع 

معه المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، بحیث یحرص الأعضاء فیها على عدم 

 .1المسؤولیة الشخصیة و التضامنیة مع إحتفاظهم بإدارة المشروع ذاته

      و علیه فمن خلال دراستنا لأهم الخصائص التي تمتاز بها الشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة ، نلاحظ أن هذا النوع من الشركات یعتبر هو ذو طابع هجین أي مختلط

      فهو مزاج بین شركة الأشخاص و شركات الأموال معا. بحیث أنها تشبه شركة 

 .436-435 ، ص ص 2014 ، طبعة السادسة، دار النھضة ، مصر،الشركات التجاریة-سمیحة القیلوبي، 1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

الأشخاص من ناحیة قیامها على عدد محدود من الشركاء التي تربطهم عادة رابطة        

الأسرة و الصداقة و الثقة المتبادلة ، و كذلك أنه یحظر على هذه الشركة الإكتتاب العام 

 لشركة فیها غیر قابل للتداول.

و علیه فقد خصصنا الفرع الأول في دراسة إعتبار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من 

 شركات الأشخاص.

 أما الفرع الثاني إعتبار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات الأموال.

 أما الفرع الثالث  فتمثل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من الشركات المختلطة.
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الفرع الأول : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات الأشخاص

من بین الفقهاء الذین اعتبروا أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تندرج ضمن شركات        

الأشخاص نجد كل من الفقهاء ''هامل''.''لاجارد''.''ریبر''. ''علي یونس''. الذین اعتبروا أن 

 خصائص شركة الأشخاص تكون أكثر ظهورا في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

إن هذا النوع من الشركات الذي تتكون على غرار شركات الأشخاص من عدد محدود من 

الشركاء الذین یعرفون بعضهم بعضا ، و یدخلون في الشركة إستنادا إلى الثقة المتبادلة 

فیما بینهم و التي تربطهم علاقة الصداقة و القرابة ، هذا إذا لم ینتموا إلى عائلة واحدة ، 

و لا یغیر هذا من صفتها كشركة من شركات الأشخاص كون الإعتبار الشخصي فیها 

أخف قوة مما هو علیه في شركة التضامن طالما أن التعامل بین الشركاء فیها ما یزال 

 مستندا إلى الثقة المتبادلة.

    و من خصائص هذه الشركة أیضا أن رأسمالها لا یقسم إلى أسهم بل إلى حصص غیر 

إلى الغیر كقاعدة عامة و لا یمكن إصدار هذه الحصص بشكل سندات  قابلة للإنتقال

قابلة للتداول ، و لكن كإستثناء أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یمكن أن تنتقل إلى 

 الورثة إذا نص علیها العقد التأسیسي للشركة.

كذلك في القانون یجب أن تتخذ هذه الشركة على غرار شركة الأشخاص عنوانا لها تظهر 

فیه أسماء الشركاء على أن تتبع بعبارة تدل على نوع الشركة ، و لا تدار هذه الشركة 

بواسطة مجلس للإدارة بل بواسطة مدیر كما هو الأمر في شركة الأشخاص ، و علیه 

 جمیع هذه الخصائص تقرب الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركة 

الأشخاص ذلك لأن تأسیسها یستند إلى عقد یشترك في توقیعه جمیع شركائها محدودي 

 .1العدد و تكون لهم حصص في رأسمالها غیر قابلة مبدئیا للانتقال إلى الغیر

 .22-21-إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص ص  1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و علیه إجمالا یمكن إستخلاص إعتبار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي شركة      

 أشخاص:

استخدام المشرع لبعض المصطلحات المألوفة في شركة الأشخاص كمصطلح الحصص-  -

 المدیر.

تتكون الشركة من عدد محدود من الشركاء مما یجعلها تبدو كما لو كانت تجمعا مغلقا  -

 یهیمن علیه الاعتبار الشخصي.

رأسمالها ینقسم إلى حصص كما هو علیه الحال في شركة الأشخاص و لا یقسم إلى  -

 أسهم و الحصص تكون متساویة ، و غیر قابلة للتداول.

لا یجوز طرح الحصص على الجمهور بالإكتتاب العام و تمنع الشركة من إصدار أسهم  -

 و سندات و قروض.

یجوز للشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن تتخذ إسما یتضمن إسم أحد الشركاء أو أكثر  -

 .1كما هو الحال علیه في شركات الأشخاص

 الفرع الثاني : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات الأموال

   إن أهم الخصائص التي تمتاز بها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، نجد بأن مسؤولیة 

 الشریك فیها محدودة أي بمقدار حصته كمسؤولیة المساهم في شركة

   المساهمة ، و إن وفاة الشریك أو إفلاسه أو عدم أهلیته لا تؤدي إلى إنحلال الشركة ، 

 بل تنتقل الحصص فیها إلى الورثة أو إلى ممثل الشریك القانوني. كما أن الشركاء فیها

   یشكلون جمعیة تتخذ القرارات بالأغلبیة ، و تتم موافقتهم على إنتقال الحصة إلى الغیر 

) رأسمال الشركة ولیس بالإجماع  و علیه یمكن أن یستمد إسم 3/4بأغلبیة ثلاثة أرباع(

الشركة من موضوع نشاطها دون أن یذكر في عنوانها إسم أي من شركائها ، وأنها تلتزم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر ، ، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائريمخیش نجاة ، - 1

 .15،ص2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مسیلة ، الجزائر،
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

أحیانا و بصفة تعیین مفوضي المراقبة و یمكنهم في كل الأحوال أن یعینوا محافظ 

الحسابات بصفة إلزامیة و إن الشركاء لا یكتسبون صفة التجار، و علیه أنه في حالة 

) رأسمال الشركة ، قد یجتمع الشركاء في جمعیة عمومیة لإتخاذ 3/4خسارة ثلاثة أرباع (

 .1القرار إما بحل الشركة أو تعدیل من رأسمالها

 و علیه فمن خلال جمیع هذه الخصائص إعتبر بعض الفقهاء الشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة هي من شركة الأموال ذلك للأسباب التالیة:

- إستخدام المشرع لبعض المصطلحات المألوفة في شركة الأموال كمصطلح 

 "الاحتیاطي و الجمعیة ".

- إن مسؤولیة الشركاء فیها محدودة بحیث لا تتجاوز إلى أموالهم الخاصة ، بل تكون 

 بقدر مساهمتهم في رأسمال الشركة.

- وفاة أحد الشركاء أو الحجر علیه لا یؤثر على الشركة ، و لكن الحصص  تنتقل إلى 

 الورثة كما هو الحال في شركة الأموال.

 - یجوز التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بشروط معینة.

- لیس للشركة عنوانا تجاریا ، لها أن تتخذ إسما خاصا لها مستمدا من غرضها و أن 

قرارات الشركاء تصدر في جمعیة عامة بأغلبیة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و لیس 

 بالإجماع.

 الفرع الثالث : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من الشركات المختلطة.

    هناك بعض من الفقهاء لم یتخذ موقفا جازما في التمییز ما إذا كانت الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة هي من شركة الأشخاص أو هي من شركة الأموال ، فرأى بعضهم 

 .23-إلیاس ناصیف ، المرجع السابق،ص 1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

أنها من الشركات المختلطة و التي تقع في مركز وسطي بین شركة الأشخاص و شركة 

الأموال مع  إستبعاد المسؤولیة المطلقة التضامنیة التي یتعرض لها الشركاء في شركة 

الأشخاص ، و الإجراءات الطویلة و الباهضة التي تكتنف تأسیس شركة الأموال و سیر 

أعمالها ، و من ثمة یتعین لحل الصعوبات التي قد یثیرها نشاط الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة . و بالرجوع إلى القواعد المقررة لشركات الأشخاص و شركات الأموال بحسب ما 

إذا كانت الصعوبة أو المسألة المعروضة علیها یغلب فیها الطابع الشخصي أو الطابع 

 المالي.

 و الواقع أن تقدیر ما إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات الأشخاص أو 

من شركات الأموال هي مسألة نسبیة تختلف بإختلاف تشریع كل دولة و بإختلاف نظرة 

 المشرع لهذه المسائل و ما یمكن أن یطرأ علیها من تعدیلات. 

و علیه فإن محاولة بعض الفقه من إعتبار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات 

الأموال لن تحظى برأي جازم نظرا لإعتبارها ذات طبیعة مختلطة تجمع بین الإعتبار 

الشخصي و المالي  و هذه هي میزاتها الرئیسیة فتارة تبدو قریبة من شركات الأشخاص ، 

 و تارة أخرى تبدو أنها أقرب إلى شركات الأموال و ذلك بحسب الموضوع 

المطروح علیه ، فإذا كان الأمر یتعلق مثلا بالشركاء أعتبرت الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة أقرب إلى شركة الأشخاص ، أما إذا كان الأمر یتعلق بجمعیة الشركاء بدت 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أقرب إلى شركة الأموال والأهم من كل تلك المسألة هي 

الموازنة بین العنصر الشخصي و العنصر المالي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، و 

ذلك ما حذا به العالمین "ریبر" و "روبلو" إلى القول بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

 1تتمتع بهیكلة فریدة من نوعها.

 26-24إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص ص -   1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 .المبحث الثاني : شروط تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

من المعروف قانونا أن أي شركة تتوفر على مجموعة من الأركان سواء أكانت شركة 

مدنیة أو تجاریة ، و هذه الأركان بصفة عامة هي أركان موضوعیة و أخرى شكلیة ، 

بالرغم من أنه لم یرد في هذا الصدد تعریف جامع مانع في القانون التجاري الجزائري و 

حتى في باقي التشریعات الأخرى ، لذلك فقد تكفل الفانون المدني بإعتباره الشریعة العامة 

 منه بأن الشركة هي " عقد یلتزم بمقتضاه شخصین أو أكثر بأن یساهم 416في مادته 

كل منهم  في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو عمل أو إقتسام ما قد ینشأ من ربح 

 1أو خسارة".

أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة  فهي مثلها مثل باقي الشركات الأخرى ،  -

بحیث تتطلب لتكوینها ضرورة توافر مجموعة من الشروط الموضوعیة و الشكلیة حتى 

تكون صحیحة و غیر قابلة للبطلان ، و لهذا السبب علینا إحترام الشروط المتعلقة 

بصحة العقود و كذا صحة عقود الشركة بوجه عام ، و علیه فقد قسمنا هذا المبحث إلى 

 ثلاثة مطالب هي :

المطلب الأول خصصناه لدراسة الأركان الموضوعیة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة .

أما المطلب الثاني خصصناه لدراسة الأركان الشكلیة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة.

و في المطلب الثالث تناولنا جزاء تخلف أحد قواعد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة.

 

 

  1 المعدل و المتمم.59-75 من الأمر 416- أنظر المادة 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 المطلب الأول : الأركان الموضوعیة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

یستوجب لصحة تكوین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، توافر نوعان من الشروط 

 –الموضوعیة ، شروط عامة تتوفر في جمیع العقود و تتمثل في "التراضي- المحل 

 السبب" ، و شروط موضوعیة خاصة تتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

و لذلك فقد قسمنا الأركان الموضوعیة إلى فرعین ، الفرع الأول خصصناه لدراسة 

الأركان الموضوعیة العامة ، أما الفرع الثاني فقد خصصناه لدراسة الأركان 

 الموضوعیة الخاصة المتعلقة بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الفرع الأول : الأركان الموضوعیة العامة.

و هي الأركان اللازمة لصحة العقود بوجه عام من وجود الرضا لدى المتعاقدین أو خلوه 

 من العیوب ، و أهلیة التعاقد بالإضافة إلى مشروعیة الموضوع و السبب .

أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة على غرار جل الشركات الأخرى التي تنشأ 

بموجب عقد یوقعه الشركاء ، و هدفهم من ذلك الإستثمار في مشروع مالي معین و 

 إقتسام ما قد ینتج عنه من أرباح بعد أن یقدم كل منهم حصة معینة في رأسمال الشركة.

لذلك و حتى تتحقق الشروط الموضوعیة العامة لأي عقد من العقود الخاصة بالشركات  و

 ، یجب أن تتوفر فیها كل من " الرضا-السبب-الأهلیة".

 أولا / التراضي : 

و یقصد بالتراضي مطابقة الإیجاب مع القبول ، بمعنى توافق إرادتي المتعاقدین، و ذلك 

 من القانون المدني الجزائري " یتم العقد 55ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص 

 1القانونیة "

و علیه حتى یقوم الرضا الصحیح لابد أن توجد إرادتان قد یعبر عنها ، بحیث تتطابق 

إحداهما مع الإرادة الأخرى متجهة إلى إحداث أثر قانوني ، بحیث تصدر الإرادة من أحد 

الطرفین للتعاقد معه ذلك ما یسمى بالإیجاب و تلیها الإرادة الثانیة المطابقة للإیجاب و 

 التي تسمى بالقبول.

و علیه فالقصد بإتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني هو أن تصدر من صاحبها بنیة إحداث 

اثر قانوني أي إنشاء الإلتزام ، أما القصد من الإرادة هي عمل داخلي نفسي في أصله لا 

، 2یعلم به إلا صاحبه بحیث لا تتخذ مظهرها الاجتماعي لدى الغیر إلا عند الإفصاح عنها
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و بالتالي لا یعتد بها القانون إلا بالتعبیر عنها بالإیجاب و القبول و هو المظهر المادي 

الخارجي الذي یتخذه الشخص للكشف عن نیته في التعاقد ، و علیه فإن إرادة التعاقد لا 

تكتسب قیمة قانونیة إلا بالتعبیر عنها و الإفصاح علیها للعالم الخارجي بنیة إحداث أثر 

 .1قانوني معین

أما بالنسبة للتراضي في عقد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فیتشرط فیها توفر الرضا 

الصحیح و هذا الرضا بمجرد التوقیع على العقد التأسیسي للشركة ، لذلك یجب أن یوقع 

الشریك على العقد بنفسه أو بواسطة وكیل یحمل عنه وكالة علیه ینصب الرضا في عقد 

الشركة على إرادة المتعاقدین على الشكل الذي تتخذه و كذا رأسمالها و غرضها و مقدار 

حصة كل شریك فیها ، فهو بمثابة التلاحم بین إرادة المتعاقدین لإقامة علاقة بینهما على 

 .2ضوء ما یرتضیانه على موضوعه و طبیعتها و شروطها و الالتزامات و حقوق كل منها

و یجب أن یكون الرضا صحیح حقیقي و لیس ظاهریا و صوریا ، و كذلك یجب أن یكون 

خالیا من أي عیب من عیوب الإرادة الغلط و التدلیس و الإكراه و الإستغلال ، و كل من 

 له الحق في المطالبة بإبطال عقد الشركة.

و علیه فإن الرضا كأحد الأركان الموضوعیة العامة یخضع للقواعد العامة التي تحكم 

 3العقود فیما یتعلق بضرورة توافره أو خلوه من أي عیب من العیوب التي قد تفسده

 

 

 

، ص ص 1998المجلد الأول ، طبعة الثالثة ، منشورات الحلبي ، لبنان ، الوسیط في شرح القانون المدني،- عبد الرزاق أحمد السنھوري، 1
186-187. 

 .104-إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص 2
 .33-32-أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص ص 3
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 صور التعبیر عن التراضي  -‌أ

، ذلك ما  القصد بصورة التعبیر عن التراضي في مجال العقد هو إقتران الإیجاب بالقبول

 مدني جزائري بحیث یصدر التعبیر عن الإرادة عن طریق 59یلزم لقیام العقد طبقا للمادة 

شخص و الذي یسمى الإیجاب الذي یتضمن عرضا من الموجب ، بحیث یصدر تعبیر 

یقابله عن إرادة شخص آخر یسمى القابل. و علیه فان صور التعبیر عن التراضي تتمثل 

 في الإیجاب و القبول.

 -مفهوم الإیجاب 1

و یقصد بالإیجاب هو ذلك العرض الصادر من شخص یسمى الموجب یعبر فیه بوجه 

جازم عن إرادته الجدیة في إبرام عقد معین ، و لا یكون التعبیر عن الإیجاب إلا صریحا 

 من القانون 54بحیث أنه إذا ما إقترن معه قبول مطابق له إنعقاد العقد قانونا طبقا للمادة 

المدني الجزائري. و من ثم فإن العقد ینعقد في كثیر من الحالات العملیة بناءا على دعوة 

موجهة من أحد الطرفین إلى شخص محدد أو دعوة موجهة إلى الجمهور أي كافة الناس 

، كالإعلان على البضائع عن طریق الصحف أو الوسائل الالكترونیة أو عرض السلع 

 .1في واجهة محلات بثمن معین ، و هذا كله یسمى صورة من صور الإیجاب

أما بالنسبة للإیجاب في عقد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فیكمن أساسا في نیة 

الإشتراك الذي یدخل بها أحد الشركاء في الشركة و كذا الحصص التي یقدمها ، بحیث 

 تعتبر نیة الاشتراك هي الإیجاب الذي یبدیه الشركاء للدخول في الشركة.

 

 

 .197-194بلحاج العربي،المرجع السابق،ص ص- 1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 -شروط الإیجاب.2

لا تتوفر للعرض صفة الإیجاب من الناحیة القانونیة إلا إذا أستوفى شرطین أساسین هما 

: أن یكون العرض جازما-نهائیا. وأن یكون العرض كاملا أي یتضمن العناصر 

 الأساسیة.

 أن یكون الإیجاب جازما. -

إن الإیجاب هو التعبیر عن الإرادة من طرف واحد ، فلا بد أن تتوافر فیه شروط 

الإیجاب و التي تتمثل في الإرادة الجدیة من حیث وجودها و اتجاهها إلى إحداث اثر 

قانوني معین ، و الذي ینطوي على إرادة الموجب الباتة في إبرام العقد و التي تكتمل 

 من القانون المدني الجزائري و علیه 59بمجرد اقتران القبول معه  ذلك وفقا لنص المادة 

 نستخلص أن عرض التعاقد یجب أن یتصف بخاصیة الجزم.

و لكي یعتبر الإیجاب ملزم قانونا و یكون واضحا لا غموض فیه و جازما لا یحمل 

تفسیرات متعددة صادرا عن نیة قاطعة في الإرتباط بالعرض أي إقامة العلاقة العقدیة 

ونهائیة ، فإذا كان الإیجاب كذلك فإنه لا یكفي إرتباط القبول به لإنعقاد العقد  بصفة باتة

 .1 قانون مدني جزائري59قانونا ، ذلك وفقا لنص المادة 

 ب-أن یكون الإیجاب كاملا.

معنى أن یكون الإیجاب كاملا أي أن تتوافر فیه العناصر الأساسیة و الجوهریة للعقد 

المراد إبرامه ، بحیث أن العقد ینعقد بمجرد اقترانه بالقبول. و علیه فإن الإیجاب یكون 

 كاملا بحیث یحتوي على المسائل الجوهریة في العقد ، مثلا في عقد البیع و الذي لا 

 

 .222-221-بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص ص  1
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 – درجة – نوعیة –یعتبر إیجابا كاملا إلا إذا حدد الشيء المبیع من حیث ( مقداره 

 ثمنه)، و یجب أن یعین تعیینا كافیا بعناصره الأساسیة في داخل العرض المقدم –جودته 

من الثمن أو المثمن أو كلیهما یفتقد لصفته القانونیة كالإیجاب و یصبح مجرد دعوه 

 .1للتعاقد

 -مفهوم القبول.3

یقصد بالقبول هو الإرادة الثانیة في العقد إذ لا ینعقد العقد إلا باتفاق إرادتین كما ذكرنا 

 من القانون المدني الجزائري ، و عرف القبول بأنه التعبیر 59 و 54سابقا في المادة 

البات عن إرادة الشخص الذي وجه إلیه الإیجاب و الذي یعتبر هو الإرادة الثانیة التي یتم 

فیها العقد لأنه لا یتم إلا باتفاق إرادتین ، و علیه بما أن القبول هو التعبیر عن الإرادة 

فقد یكون صحیحا أو ضمنیا أو سكوت ملابس. وعلیه یشترط المشرع في القبول شرطین 

 أساسیین

 هما : أن یكون القبول مطابقا للإیجاب و أن یتم القبول خلال فترة قیام الإیجاب أیقبل 

 سقوطه.

 أ-أن یكون القبول مطابقا للإیجاب.

معنى مطابقة القبول للإیجاب هي كل مسألة وردت في الإیجاب و التي یجب أن 

 تصادف القبول من الطرف الأخر، وعلى ذلك فلا یكون قبولا ینعقد به العقد ، فالقبول 

الذي یتضمن زیادة أو نقصان للإیجاب بل صدور القبول البات للموافقة على جمیع 

المسائل التي تضمنها الإیجاب أي قاطع الدلالة على إتجاه إرادة من صدر منه إبرام 

 العقد.

 .222-عبد الرازق السنھوري ، المرجع السابق، ص  1
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و علیه فإن القبول یجب أن یكون مطابق للإیجاب و الإتفاق على جمیع المسائل 

الرئیسیة كانت أم ثانویة مادامت مذكورة في الإیجاب ، غیر أنه إذا إتفق الطرفان على 

المسائل الرئیسیة كانت أم ثانویة ما دامت مذكورة في الإیجاب ، غیر أنه إذا اتفق 

الطرفان على المسائل الجوهریة في العقد و إختلفا في بعض المسائل الأخرى لم یشر 

  .1إلیها في العقد أعتبر العقد هنا قد تم و أبرم بین طرفین

 ب-صدور القبول قبل سقوط الإیجاب.

و یقصد بصدور القبول قبل سقوط الإیجاب معناه أنه یجب أن یكون الإیجاب مازال قائما 

بحیث یصدر القبول خلال صلاحیة الإیجاب ، فإذا كانت هناك مدة للإیجاب صراحة أو 

ضمنیا تعین أن یصدر القبول قبل فوات هذه المدة المحددة ، أي قبل سقوط الإیجاب و 

إلا أعتبر الإیجاب جدیدا. و علیه یعتبر القبول بعد إنقضاء المدة أو المیعاد فهو بمثابة 

إیجاب جدید من قبل من وجه إلیه الإیجاب ، ما لم یكن من صدر عنه القبول لیبدیه لو 

علم سقوط الإیجاب الأول ، و من جهة أخرى إذا كان الإیجاب قد صدر في مجلس العقد 

 و لم تحدد له مدة للقبول یجب أن یصدر القبول قبل إنفصال مجلس العقد. 

و یعد مجلس العقد منعقدا حتى ینفض حقیقة بإنصراف أحد الطرفین أو كلیهما أو حكما 

 إذا ما صرف أحد الطرفین أو كلیهما عن التعاقد شاغلا ما.

و علیه نستشف مما سبق أنه یتضح لنا جلیا ، أنه إذا كانت المدة التي حددت للإیجاب 

قد إنتهت أو كان مجلس العقد قد إنفض أو كان الإیجاب قد سقظ لسبب من أسباب 

السقوط ، فهنا القبول الذي یأتي بعد ذلك یكون في الحقیقة إیجابا جدیدا یستطیع الطرف 

 الآخر أن یقبله أو یرفضه.

 

  المعدل و المتمم.58-75 من الأمر 59-54-أنظر المادتین  1
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 ثانیا/ الأهلیة

لا یكفي أن یكون التراضي موجودا بل یشترط أن یكون صحیحا، و تكمن شروط صحته 

في كامل الأهلیة عند أحد المتعاقدین ، و یكون كذلك غیر مصاب بعارض من عوارض 

 الأهلیة 

 من 78" كالجنون- العته- السفیه- الغفلة". و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

القانون المدني بأنه " كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله 

 ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم القانون".

كل شخص بلغ سن  من القانون المدني الجزائري " 40و نص كذلك المشرع في المادة 

الرشد متمتعا بكامل قواه العقلیة و لم یحضر علیه ، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 

 ) سنة كاملة".19المدنیة ، و سن الرشد تسعة عشر(

أما بالنسبة للأهلیة في التشریع التجاري و مما تقدم ، فإن الشركة لا تكتسب الصفة 

 التجاریة إلا إذا كان غرضها إحتراف الأعمال التجاریة ، و هذا النوع من التصرفات 

القانونیة یجب أن تتوفر في الشریك أهلیة قانونیة لازمة لإجراء هذه التصرفات ، أي أن 

یكون القائم بها بالغ من العمر سن یحدده تشریع الدولة التي یقع في إقلیمها ممارسة هذه 

 العته- –التجارة ، و لا یقوم علیه عارض من عوارض الأهلیة أو إنعدامها كالجنون 

 . 1السفه- الغفلة

أما بالنسبة لأهلیة الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، فإنه لا یكتسب الشریك 

فیها بمجرد دخوله صفة التاجر حتى و لو شغل منصب المدیر في الشركة. و هو بذلك 

یشبه الشریك الموصي في الشركة التوصیة البسیطة-و المساهم في شركة المساهمة ، 

 .371- بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
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لذلك لا یشترط أن تتوفر لدیه الأهلیة اللازمة لإحتراف التجارة ، غیر أن عقد الشركة 

 .1یعتبر عقدا تجاریا الأمر الذي یستوجب أن تتوافر لدیه الأهلیة القانونیة

و بما أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یكتسب فیها الشریك صفة التاجر لذا یجوز 

للقاصر أن ینضم إلى هذا النوع من الشركات بواسطة ولیه أو وصیه أو بإذن من 

المحكمة ، و تثار أي صعوبة إذا كانت الحصة المقدمة من طرفه نقدیة أما إذا كانت 

الحصة عینیة ففي هذه الحالة قد یكون عرضة للمسؤولیة الشخصیة التضامنیة تجاه الغیر 

  من القانون التجاري الجزائري.568طبقا للمادة 

فقد إنقسم رأي الفقه و القضاء فیما یخص الحصة العینیة التي یشارك بها القاصر في 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى عدم جواز إنضمام القاصر أو ناقص الأهلیة إلى 

 الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إذا دخل بحصة عینیة.

.  و جاء رأي آخر أعطى للقاصر الحق في الدخول للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

 وجاء رأي ثالث الذي أجاز للقاصر بالدخول في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و

تقدیم الحصة العینیة بشرط تأكد المحكمة بتقدیر من خبیر و الذي یقدر الحصة العینیة 

المقدمة من القاصر تعادل على الأقل القیمة المقدرة لها في العقد إذ لا یكون في هذه 

 .2الحالة معرضا للمسؤولیة الشخصیة التضامنیة

 ثالثا : مفهوم المحل

 تعریف المحل:-1

 .105إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص - 1
 .36-35-نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص ص  2
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یعرف محل الإلتزام هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام به ، بحیث یلتزم هذا الأخیر إما 

القیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء ، و هناك من الفقهاء من یفرق بین 

 محل الالتزام و محل العقد.

 –بحیث أن محل العقد هو العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها من وراء العقد كالبیع 

 التأمین ، أما محل الالتزام هو الأداء الذي یلتزم به المدین في مواجهة الدائن –الإیجار 

و هذا الدعم قد یكون نقل الدائن أو القیام بعمل و الإمتناع عن القیام بعمل معین ، و لما 

 .1كان العقد مصدر من مصادر الإلتزام فإننا نطلق على محل الإلتزام بمحل العقد

أما القصد بمحل الشركة هو الغرض الذي أسست من أجله ، أي النشاط الذي تمارسه و 

 من الواجب أن یكون هذا المحل هو المشروع الذي أشترك من أجله أطراف العقد

و خصص له الشركاء حصص فهو موضوع النشاط الذي ستوجه إلیه أموال الشركة ، 

 سواء كانت الأموال نقدیة- عینیة أو حصة عمل . و علیه فان الشركة ذات المسؤولیة

المحدودة لم یحدد القانون و لم یضع لها قیود في إختیار موضوع نشاطها ، و بالتالي 

. وعلیه حتى یكون 2یمكنها أن تقوم بجمیع الأعمال المسموح بها قانونا و بدون حظر

 المحل صحیحا یجب أن یتوافر على شروط خاصة.

   شروط المحل3 /

 ، 95-92نستنتج من خلال تعریف المحل الذي نص علیه المشرع المدني في المواد من 

بأنه حتى یكون محل الإلتزام و محل الشركة صحیحا ، یجب أن یتوافر على ثلاثة شروط 

 أساسیة في المحل نتناولها كالتالي:  

 أن یكون المحل موجود أو ممكن الوجود. -‌أ

 .408عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - 1
 .33-أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص  2
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و یقصد بأن یكون المحل موجودا و ممكن الوجود أي أن یكون الشيء الذي یرد علیه 

الحق أو یتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ، فإذا هلك الشيء قبل التعاقد فإن العقد 

باطل بطلان مطلق . أما إذا هلك الشيء محل الإلتزام بعد نشوء هذا الإلتزام فإنه ینشأ 

صحیحا و ینعقد العقد و لكن یكون في هذه الحالة بصدد إستحالة تنفیذ العقد  . و إذا 

كانت هذه الاستحالة لیست راجعة لعمل المدین و إنما لقوة قاهرة فإن العقد ینفسخ من 

تلقاء نفسه ، أما إذا كانت راجعة إلى فعل المدین فإن الإلتزام لا ینقضي و بالتالي یلتزم 

 .1المدین بالتعویض

و إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء یجب أن یكون هذا الشيء موجودا أو قابلا للوجود 

ذلك في ضوء ما تم صرف إلیه نیة طرفي العقد ، و أما إذا كان محله عملا أو الإمتناع 

عن العمل واجب أن یكون العمل أو الإمتناع عن العمل ممكن غیر مستحیل و إلا أعتبر 

 العقد باطلا.

أما القصد بمحل الشركة یكون موجودا أو ممكن الوجود ، أي أن الحصة النقدیة و العینیة 

أو حصة العمل التي یدخل بها الشریك إلى الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وقت إبرام 

،  العقد یكون موجود أو ممكن الوجود بحیث أنها لا تكون مرهونة إذا كانت حصة عینیة

 أما إذا كان حصة نقدیة تكون لدى الموثق كاملة یوم إبرام العقد و إلا أعتبر العقد باطلا.

 أن یكون المحل معین أو قابل للتعیین. -‌ب

إن تعیین محل الإلتزام هو أمر لابد من توافره أو هو ما تفرضها طبیعة الأشیاء و 

الأعمال. و هذا الشرط واجب توفره في محل الإلتزام أیا كانت صورته و إستحالة التعیین 

 قانون 94/1و الذي یترتب علیها البطلان المطلق كما نص علیها المشرع في المادة 

 .409عبد الرازق السنھوري ، نفس المرجع السابق ، ص- 1
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مدني جزائري "إذا لم یكن محل الإلتزام معینا بذاته یجب أن یكون معین بنوعه و مقداره و 

 .1إلا كان العقد باطلا"

أما إذا ورد الإلتزام على شيء معین بالذات یجب أن تحدد ذاتیة هذا الشيء على وجه 

 یمیزها عن غیرها و یمنع الإختلاط بغیرها ، فإذا كانت أرض یعین ''موقعها و حدودها 

و مساحتها و أوصافها الجوهریة" . أما إذا كان منقولا وجب تعیینه تعیینا نافیا للجهالة 

الفاحشة بالعلم المؤكد ، أي بالوصف و بالقدر بما یجعله معلوما و أن یمنعه للإشتباه 

نوعها-تاریخ صنعها-إذا كانت جدیدة أو مستعملة  –بغیره ، مثال: سیارة تعین بصنفها 

أما إذا ورد على شيء معین بنوعه وجب أن یكون معین بنوعیة صنفه ، مقداره و إلا 

 جودتها –كمیتها- نوعیتها –أعتبر العقد باطلا مثال في الحبوب یبین الشخص نوعها 

 .2وكذا سعر السوق

و علیه فمحل الشركة وجب أن یكون معینا أو قابلا للتعیین هنا على الشریك الذي دخل 

في حصة في الشركة أن یعین الحصة التي دخل بها تعیینا كافیا نافیا للجهالة  بحیث 

یبین نوع الحصة مقدارها نوعیتها جودتها بحیث تسهل على الشركاء التعرف علیها و 

درجة الشيء المقدم في إنشاء الشركة سواء كانت الحصص المقدمة حصة نقدیة عینیة أو 

 عملیة.

 ج- أن یكون محل الشركة مشروعا أي غیر مخالف للنظام العام و الآداب العامة. 

لا یقوم الإلتزام إلا إذا كان محله مشروعا أي غیر مخالف للنظام العام و الآداب العامة ، 

بحیث ینصب على الأشیاء الداخلة في دائرة التعامل المالي للمشروع بین الناس و هو 

 قانون المدني الجزائري. و شرط المشروعیة هو شرط 93شرط المشروعیة طبقا للمادة 

عام أي مما یجوز التعامل به و غیر مخالف للنظام العام و الآداب العامة و الأشیاء 

 .44-43-حوحو رمزي ، المرجع السابق، ص ص 1
 .433-432- عبد الرازق السنھوري ، المرجع السابق ، ص ص  2
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التي لا یجوز التعامل فیها قد ترجع إلى طبیعتها ، كأشعة الشمس أو الهواء أو بحكم 

القانون الذي لا یجیزها أن تكون محل للحقوق المالیة كالأملاك العمومیة المخصصة 

 للمنفعة العامة.

أما بالنسبة لمحل الشركة یجب أن یكون محلها مشروع و غیر مخالف للنظام العام و 

 الآداب العامة . أي عند إنشاء الشركة یجب أن تكون موافقة للقانون ولا تخرج علیه ،

بحیث أن المشرع ترك الحریة الكاملة للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في 

ممارسة مختلف الأنشطة و لكن یجب أن تكون غیر مخالف للقانون ، مثل الحظر على 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة للتجارة بالأسلحة و المخدرات و فتح شركة لممارسة 

 .1الدعارة

 ذلك كله مخالف للنظام العام و الآداب العامة و كذا دستور الدولة.

 رابعا: السبب

 إضافة إلى تواجد كل من الرضا و المحل في جمیع العقود. إستلزم القانون أیضا

ضرورة تواجد العنصر الأساسي و هو السبب حتى یتم العقد كاملا ، یعرف السبب بأنه " 

الغرض المباشر الذي یقصد إلیه المتعاقد من الالتزام بحیث تستهدف كل إرادة جدیة 

واعیة معتبرا غایة مباشرة من الإلتزام أي سببا معین و مباشر لإلتزامه.        أما 

 2الغرض الغیر المباشر فهو الباعث أو الدافع للتعاقد."

و كذلك یعرف "السبب هو الغایة المباشرة التي یقصد الملتزم الوصول إلیها من إلتزامه 

الإرادي و هذا ما یعبر عنه بسبب الالتزام"، فالبائع في عقد البیع یلتزم بنقل ملكیة الشيء 

المبیع و یكون السبب المباشر لإلتزامه هو الحصول على الشيء المبیع ، أما سبب العقد 

 .451-عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص 1
 .452-عبد الرازق السنھوري، المرجع السابق، ص  2
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فهو الدافع الباعث إلى التعاقد أي الباعث الرئیسي بحیث لولاه لما فكر الشخص في إبرام 

 .1العقد

أما السبب بالنسبة لعقد الشركة أول الباعث الدافع إلى التعاقد أي رغبة كل شریك في 

المساهمة مع الشركاء الآخرین في تحقیق الغرض الذي تكونت الشركة من أجله      و 

المتمثل في تحقیق الأرباح و إقتسامها عن طریق ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادیة و هي 

الشركة. فإذا كان سبب الشركة غیر مشروع كأن تؤسس شركة لا تهدف إلى تحقیق الربح 

أو ممارسة النشاط الاقتصادي ، بل جاءت تهدف إلى منافسة شركة أخرى للقضاء علیها 

 .2أو كان سببها غیر مشروع فهنا تبطل الشركة بطلانا مطلقا

 الفرع الثاني : الأركان الموضوعیة الخاصة.

یلزم لإبرام عقد الشركة أن تتوافر فیه إلى جانب الأركان الموضوعیة العامة التي تجتمع 

في جمیع العقود عموما أركان موضوعیة خاصة بعقد الشركة ذاته.و تعد هذه الأركان من 

خصائص عقد الشركة الأساسیة التي تمتاز بها غیرها من العقود و التي تستمد هذه 

الأركان من جوهر عقد الشركة و المتمثلة في تعدد الشركاء-رأسمال الشركة-نیة 

 3المشاركة-الاشتراك في الأرباح و الخسائر.

 و علیه سوف ندرس الأركان الموضوعیة الخاصة بالتدقیق المباشر من خلال الفرع.

  أولا : تعدد الشركاء.

 إن ركن تعدد الشركاء في الشركة تملیة فكرة الشركة خاصة في جانب التعدد، ذلك ما

 .545-544-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ص 1
 .34-عزیز العكیلي، المرجع السابق ، ص 2
 .362-كمال طھ، المرجع السابق، ص  3
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 مدني جزائري" الشركة عقد بمقتضاه یلتزم 416نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

 شخصان أو أكثر...". و علیه نستشف من نص المادة بأن المشرع الجزائري بین بأن 

-96قیام أي شركة كحد أدنى بحیث یجب أن تتكون من شریكین فأكثر. غیر أن الأمر 

  أورد إستثناء بحیث أجاز فیه تكوین شركة الشخص الوحید.27

و علیه فإن فكرة تعدد الشركاء هي لیست فكرة مطلقة بل یرد علیها استثناء مثل شركة 

 الشخص الوحید-المساهمة- التوصیة بالأسهم.

و فكرة التعدد هاته یقصد منها هو تضافر الجهود و الاشتراك بین مجموعة من 

الأشخاص اتحدت مصالحهم لتنفیذ مشروع اقتصادي الذي تكونت الشركة من أجله  و 

ذلك بأن یساهم كل شریك بتقدیم حصة من مال نقدي أو عیني أو حصة عمل لاقتسام ما 

 .1قد ینشأ عن هذا المشروع من أرباح كما یتحلون جمیعا ما قد ینتج عنها من خسائر

 من 590أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي نص علیه المشرع الجزائري 

) شریكا. و إذا زاد 20القانون التجاري الجزائري علیه" إلا یتجاوز عدد الشركاء فیها عن (

عن ذلك تحول إلى شركة مساهمة في أجل سنة." و علیه نستشف من نص المادة سالفة 

الذكر أن المشرع الجزائري في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وضع حد أدنى و الذي 

 )20یجب أن لا یزید عن (

حیث نجد أن المشرع لم یضع الحد الأدنى لعدد الشركاء و تركه للقاعدة العامة   شریكا .

 التي تنظم الشركة.

 الذي 20-15 من القانون التجاري و التي تم تعدیلها بموجب القانون 590إلا أن المادة 

  جاء فیه " لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في الشركة 59-75یعدل الأمر 

 ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق النظام القانوني للشركات التجاریة-حوریة بورنان،  1
 .76 ، ص 2016والعلوم السیاسة ، جامعة بسكرة ، الجزائر  ، 
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 شریكا ، و إذا أصبحت مشتملة على أكثر من خمسین 50ذات المسؤولیة المحدودة عن 

   1 شریكا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة خلال سنة".50

و علیه نستشف من المادة السابق ذكرها بأنه یفسر تعیین حد أقصى للشركاء المتمثل في 

  شریكا یرجع إلى :50

أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات طابع شخصي و التي یسود علیها بالمقارنة مع  -

 شركة المساهمة و التي لا یوجد فیها حد أقصى لعدد الشركاء.

كذلك غالبا ما تتكون هذه الشركة بین أشخاص تربطهم صلة قرابة و الصداقة و الرابطة  -

 العائلیة.

 شریكا فإنه یرجع إلا أن هذا النوع 50أیضا أن هدف المشرع من تحدید عدد الشركاء إلى  -

من الشركات تقوم على المشاریع الصغیرة و المتوسطة و التي لا تتفق مع رؤوس أموال 

 ضخمة و المشاریع الكبرى.

أن تحدید المشرع الجزائري لعدد الشركاء من شأنه أن یعطي الشركة ذات المسؤولیة  -

 .2المحدودة صبغة عائلیة

 ثانیا: تقدیم الحصص.

إن رأسمال الشركة یأتي في مقدمة الموارد التي تعتمد علیها الشركة لتمویل مشروعها ، 

كما یشكل الجزء الثابت من موجوداتها التي تكون ضمانها العام اتجاه الغیر ، و في نفس 

 الوقت صورة واضحة عن المركز المالي و القوة الإقتصادیة التي تتمتع بها 

الشركة ، وبإعتبار أن رأسمال الشركة یمثل العنصر الجوهري و الضروري في تكوینها 

 .3من الناحیتین الإقتصادیة و القانونیة

 .59-75المعدل و المتمم للأمر 20-15 من الأمر 4أنظر المادة - 1
 .125-إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  2
 .24،ص2010، الطبعة الأولى، د.دار النشر ، المغرب ، الشركات التجاریة-ربیعة غیث ، 3
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فقد نص المشرع الجزائري بالنسبة لرأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة 

 من القانون التجاري بأنه " لا یجوز أن یكون رأسمال الشركة ذات المسؤولیة 566

 ألف دینار جزائري". و علیه نستشف من نص المادة سالفة الذكر 100المحدودة أقل من 

 ألف دج هو المبلغ الذي یؤسس به الشركة و 100أن المشرع الجزائري نص على مبلغ 

یعتبر هو الضمان العام للغیر في حالة إفلاس الشركة. و كذلك ینقسم الرأسمال إلى 

 عینیة و لكن لا یجوز أن تكون حصة –حصص ذات قیم سواء كانت هذه الحصة نقدیة 

 من 59-75عمل تضاف في رأسمال الشركة ذلك ما جاء به المشرع الجزائري في الأمر 

 القانون التجاري الجزائري.

إلا أن المشرع تدارك الوضع وقام بتعدیل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة خاصة في 

 و الذي لم یشترط حد 59-75المعدل و المتمم للأمر 20-15رأسمالها بموجب القانون

أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و ترك للشركاء فیها الحریة الكاملة لتحدیده 

و كذلك لم یعین الحد الأقصى لرأسمالها، كذلك أنه أضاف نوع جدید من الحصص و 

 غیر معترف بهذا النوع من 59-75المسماة بحصة العمل بعد ما كانت في الأمر 

 مكرر من الأمر 567الحصص المؤسسة لرأسمال الشركة و هو ما نص علیه في المادة 

" یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بتقدیم حصة من 15-20

  1العمل"

كذلك نجد بأن المشرع الجزائري في تأسیسه للشركة ذات المسؤولیة المحدودة حذف إلزامیة 

تقدیم الحصص النقدیة كاملة عند تأسیس الشركة. و أبقى هذا الشرط إلا بالنسبة 

 و یدفع المبلغ المتبقي على 5/1للحصص العینیة. بحیث یقدم خمس المبلغ الاجمالي

مرحلة أو عدة مراحل و ذلك في مدة أقصاها خمس سنوات من تاریخ قید الشركة في 

 السجل التجاري. 

 .59-75 المعدلة و المتممة للأمر 20-15 من الأمر 3أنظر المادة - 1
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 -الحصص النقدیة.1

متى ینعقد عقد الشركة صحیحا ینبغي أن یقوم كل متعاقد بتقدیم الحصة التي تعهد بها 

للشركة لأن رأسمال الشركة یعتبر بمثابة الضمان العام للدائنین أو للغیر، بحیث یتركب 

من مجموعة الحصص من بینها الحصة النقدیة ، حیث بموجب هذه الحصة یكون له 

الحق في الحصول على نصیب من الأرباح و تحمله لجزء من الخسائر ، فالنقود تعتبر 

وسیلة من وسائل الوفاء بالالتزامات فأهم ما یمیز النقد هو قبوله من طرف الجمیع مما 

یضفي علیه ثقة الجمهور كآداة لإتمام المعاملات التجاریة و دعم قدرة المرء على مبادلة 

 .1سلعة لدیه بمبلغ من النقد

تعتبر الحصة النقدیة هي مبلغ من النقود مقدمة الشركة جزء من رأسمال الشركة و لا 

یكفي أن  یتم الإكتتاب في هذه الحصة بل یتعین الوفاء بقیمتها كاملة ، ذلك ما نص 

 . و الذي یتم فیه 2 قانون التجاري الجزائري567علیها المشرع الجزائري في نص المادة 

إیداع قیمة الحصة النقدیة بالكامل لدى مكتب التوثیق و تسلم لمدیر الشركة بعد القید 

 .3لدى المركز الوطني للسجل التجاري

و علیه تعتبر الحصص النقدیة هي من أهم الحصص التي یدخل بها الشریك في الشركة 

 ذات المسؤولیة المحدودة ، بحیث یعتبر ضمانا كبیرا سواء للشركاء في ما بینهم أو الغیر.

 -الحصص العینیة.2

یقدم الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حصة عینیة المتمثلة في مبلغ من المال 

كان غیر النقود، سواء كان عقار أم منقول. و العقار قد یكون قطعة أرض أو مباني أو 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم النظام القانوني لرأسمال الشركاتغماتي عادل ، قرومي إبتسام ، -  1
 . 28-27 ، ص 2015السیاسیة ، جامعة بومرداس ،الجزائر ، 

  المعدل و المتمم.59-75 من الأمر 567-أنظر المادة  2
 .15-جاب نعیمة ، المرجع السابق، ص  3

54 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

المصانع أو المخازن أو المناجم ، أما المنقول فقد یكون بین الآلات و البضائع أو منقول 

معنوي كالمحل التجاري أو براءة إختراع أو علامة تجاریة أو رسوم نماذج صناعیة ، و 

یراعي في تقدیم الحصة العینیة التي یقدمها الشریك في الشركة إما لتملكها أو الانتفاع 

 .1بها

و قد عرفت المحكمة النقض المصریة الحصة العینیة التي یقدمها الشریك للشركة أو یتعهد 

بتقدیمها على أنها " عقار أو منقول مادي أو معنوي یقدمها الشریك في الشركة على وجه 

الحصة العینیة ما یراعي في تقدیم  التملیك أو على سبیل الانتفاع". و یراعي في تقدیم

 من 567الحصة النقدیة لضرورة الوفاء بها كاملة عند تأسیس الشركة ، طبقا لنص المادة 

القانون التجاري الجزائري بحیث " لا یجوز للمتعهد فیما بعد أو على التعاقد بل یجب أن 

 تكون كاملة غیر مثقلة بأعباء كأن تكون الحصة مرهونة أو

 على الشیاع.

و القصد من ذلك هو حمایة الغیر المتعامل مع الشركة ، ذلك ما ألزم به المشرع الشركاء 

 قانون التجاري 568بتقدیم الحصة العینیة كاملة في العقد التأسیسي للشركة طبقا للمادة 

الجزائري ، بحیث تكون الحصة العینیة مقدرة و غیر مبالغ فیها حمایة لمصلحة الغیر الذي 

یتعامل مع الشركة من طرف خبیر مختص تعینه المحكمة من بین الخبراء المعتمدین لدیها 

 .2في المحكمة مع ذكر قیمة الحصة في القانون الأساسي للشركة

 

  -تقدیم الحصة العینیة على سبیل التملك.

الأصل الحصة العینیة تقدم للشركة على سبیل التملیك ما لم یتم الإتفاق على خلاف ذلك  

فإذا تم تقدیم الحصة العینیة على سبیل التملیك ففي هذه الحالة تخرج نهائیا من ذمة 

.32- غماتي عادل ، ابتسام قرومي ، نفس المرجع السابق ، ص  1   
 .37-35-بقرقور منال ، المرجع السابق ، ص ص  2
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ملكها الأصلي و تنتقل إلى الذمة المالیة للشركة فتصبح من موجوداتها و یجوز له 

 التصرف فیها و تكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنیها الذین یمكنهم الحجز علیها.

و متى قدمت الحصة على سبیل التملیك وجب تطبیق القواعد العامة للبیع ، لاسیما تلك 

المتعلقة بإجراءات نقل الملكیة و كذا تبعة الهلاك و ضمان الإستحقاق و العیوب الخفیة 

. و تطبق 1 من القانون المدني الجزائري422التي أقرها المشرع الجزائري في نص المادة 

قواعد عقد البیع في حال ما إذا هلكت الحصة قبل أن یتم تسلیمها للشركة ، و هناك تقع 

 تبعة الهلاك على الشریك حتى ولو تم نقل ملكیة الحصة للشركة ، بحیث 

یتعین على الشریك تقدیم آخر و إلا یتعرض للإقصاء . أما إذا هلكت الحصة بعد نقل 

 ملكیتها للشركة فتبعة الهلاك تقع على الشركة.

 أما بالنسبة لضمان العیوب الخفیة فتطبق بشأنها القواعد العامة للقانون المدني ، كما

  أنه عند إنقضاء الشركة و تصفیتها لا یسترد الشریك حصته المقدمة على سبیل التملیك  

 ، و إنما تبقى ملكا للشركة.

و رغم أن أغلب التشریعات أقرت سریان أحكام البیع على حصة الشریك المقدمة على 

سبیل التملیك . إلا أن تقدیم الحصة على سبیل التملیك لا یعتبر بیعا لأن البیع یفترض 

ملكیة المال مقابل ثمن ، في حین أن نقل الملكیة الحصة إلى الشركة یقابله حق إحتمالي 

 .2في الأرباح و نصیب من الموجودات عند التصفیة

 تقدیم الحصة على سبیل الإنتفاع. -

إذا قدمت حصة الشریك في الشركة على سبیل الإنتفاع لا التملیك ، فإنها تبقى ملكا 

لصاحبها الذي من حقه إستردادها عند إنقضاء الشركة و لا تخرج من ذمته و لا یكون 

 للشركة سوى حق الإنتفاع بها دون أن التصرف فیها.

  المعدل و المتمم58-75 من الأمر 422-أنظر المادة  1
 مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم المساھمات العینیة في الشركات التجاریة،-محمدي سماح ، 2

 .277-276،ص ص2017،جوان11السیاسیة ، جامعة باتنة، الجزائر،العدد
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و تسري الأحكام المتعلقة بعقد الإیجار على الحصة المقدمة على سبیل الإنتفاع المادة 

 مدني جزائري"أما إذا كانت الحصة مجرد إنتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي التي 422

تسري علیها"  یضمن الشریك مقدم الحصة العینیة على سبیل الإنتفاع إستمرار انتفاع 

الشركة بالحصة ، كما یضمن عدم التعرض سواء كان صادرا منه أو من الغیر  و كذا 

كافة العیوب التي تنطوي علیها الحصة و تحول دون إستغلالها و الإنتفاع بها أو 

 الإنقاص منها.

و علیه إذا هلكت الحصة التي قدمها الشریك على سبیل الإنتفاع بسبب لا دخل لإرادة 

الشركة فیه هنا تكون تبعة الهلاك على الشریك و الذي یلتزم بتقدیم حصة أخرى و إلا یتم 

إقصائه من الشركة، و إذا كانت الحصص المقدمة من الشریك على سبیل الإنتفاع مما 

یهلك كالمواد الأولیة أو بضائع حساسة فإن للشركة الحق في إستعمالها و التصرف فیها 

 كلیة.

و علیه یلاحظ أنه في حالة تقدیم الحصص على سبیل الإنتفاع للشركة یجب إتباع 

الإجراءات اللازمة لذلك یعتبر مقدم الحصة في حكم المؤجر و الشركة في حكم المستأجر. 

و في حالة إنحلال الشركة لأي سبب كان ، و إخضاعها للتصفیة فإن الحصة العینیة 

المقدمة على سبیل الإنتفاع تؤول للشریك الذي قدمها و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 

 .1تخضع للتنفیذ علیها من طرف دائني الشركة

 - حصص العمل. 2

و یقصد بحصة العمل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هو تعهد بالقیام بعمل معین 

لصالح الشركة مستغلا في ذلك خبرته و جهوده ، كالخبرة في مجال التجارة و التخطیط و 

التسییر الإداري ، بحیث تنتفع الشركة من خلال هذا العمل نفعا مادیا ، غیر أن المشرع 

 .278-محمدي سماح ، نفس المرجع، ص ص  1
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 ، إعتبر حصة العمل غیر جائزة في الشركة ذات المسؤولیة 59-75الجزائري في الأمر 

  قانون التجاري الجزائري ، و 567المحدودة مراعاة للإعتبار المالي و ذلك طبقا للمادة  

 علیه نجد بأن القانون إستلزم الوفاء الكامل لرأسمال 

الشركة عند تكوینها حتى یطمئن الغیر الذي یتعامل معها بوجود ضمانات مادیة 

 .1تحمیهم

نستشف مما سبق بأن الحصة المقدمة في رأسمال الشركة من قبل الشركاء طبقا للأمر 

 شملت نوعین من الحصص ( النقدیة و العینیة) ، إلا أن المشرع الجزائري 75-59

 تدارك هذا الأمر و عدل في الأمر و أضاف نوع جدید من الحصص بموجب القانون 

 و سمیت هذه الحصة بحصة العمل ، و التي 59-75 المعدل المتمم للأمر 15-20

یساهم بها أحد الشركاء في الشركة إما بتقدیم خبرة تستفید منها الشركة أو براءة اختراع 

 تزید من نتاجها المالي و الإنتاجي.

و علیه یحدد القانون الأساسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة نسبة الأرباح للشریك 

 الذي دخل في حصة عمل في الشركة.

 ثالثا: إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر.

یعد ركن إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر من الأركان الجوهریة في عقد الشركة ، و هذا 

أمر منطقي تقتضي فكرة الشركة ذاتها بما تفرضه من إتحاد في المصالح بین الشركاء و 

رغبتهم في قبول المخاطر المشتركة التي یمكن أن یتمخض عنها المشروع الذي أنشئت 

الشركة من أجله. إذ أنه لا یكفي أن یقوم عقد الشركة على إشتراك عدة أشخاص في 

 .43-41-بقرقور منال المرجع السابق ، ص ص  1
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تقدیم حصص معینة و إستثمارها في موضوع معین، بل لا بد من أن یتوجه قصدهم إلى 

 .1الإشتراك في إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر

أما بالنسبة لتوزیع الأرباح و تحمل الخسائر فتكون مقسمة في العقد التأسیسي للشركة  

أما في حالة لم یتضمن القانون الأساسي على ذلك فتقسم الأرباح بقدر تقدیم حصة كل 

 شریك في رأسمال الشركة.

و المقصود بالربح هو الدافع الأساسي وراء تنفیذ الإلتزام المادي للمساهم طوعا أو كراهیة 

، و یعتبر العنصر الجوهري الذي یمیز الشركة عن بعض النظم المشابهة ، و بصفة 

خاصة كالجمعیة التي تمثل تجمعا للأشخاص یشتركون في تقدیم أموالهم و لكن من أجل 

 غایة تحقیق الربح.

و یقصد به أیضا " كل كسب سواء أكان نقدیا أو مادیا یضاف إلى ثروة الشركاء ، أو هو 

كل تجنب للخسارة أو تقلیص التكالیف". فالربح و إن كان عنصرا لازما على إعتبار أن 

الغایة الأساسیة للشریك هو الحصول علیه عن طریق إستثمار أمواله في الشركة ، إلا أن 

الخسارة بالنسبة للشركة یجب أن تكون متوقعة أیضا ، فإقتسام الخسارة هو بدوره یعتبر 

  2أمرا منطقیا لأن الغنم بالغرم.

أما إذا تضمن العقد التأسیسي للشركة على منح أحد الشركاء للأرباح دون تحمله للخسارة ، 

فهنا یعتبر عقد الشركة باطلا لأنه تضمن شرط الأسد ، معناه أن یتحمل أحد الشركاء 

 بأنه إذا وقع إتفاق " مدني جزائري 426للأرباح دون الخسارة ، ذلك ما نصت علیه المادة 

على أن أحد الشركاء یساهم في أرباح الشركة دون تحمله للخسارة كان عقد الشركة باطلا 

" . 

 .90-حوریة بورنان، المرجع السابق ، ص 82
 .40-أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ص 83
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علیه نستشف من نص المادة سالفة الذكر بأن المشرع الجزائري قد بین بأنه إذا تضمن 

عقد الشركة على شرط الأسد فإن العقد یكون باطلا. و یختلف شرط الأسد بإختلاف نوع 

الشركة ، فإذا وجد في شركة الأشخاص هذا النوع من الشروط فإن العقد و الشرط كلیهما 

أما إذا وجد هذا النوع من الشروط في شركة الأموال فإن هذا لا یؤدي إلى  یبطلان.

  1بطلان عقد الشركة و إنما یبطل الشرط لوحده و تضل الشركة صحیحة قائمة.

و الجدیر بالذكر أن هذه القاعدة تطبق على الشركات المدنیة بصفة عامة ، و الشركات 

التجاریة ما لم یرد فیها نص خاص كشركة التضامن و التوصیة البسیطة  أما شركة 

 733المساهمة و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فتقیدها أحكام خاصة تتمثل في المادة 

 من ق.ت.ج.

 رابعا: نیة الاشتراك. 

یقصد بنیة الإشتراك لدى الشركاء في الشركة هي الرغبة و التعاون فیما بینهم ، و إتجاه 

إرادة الشركاء نحو العمل على قدم المساواة لإستغلال أموالهم ، و نیة المشاركة معناها 

هو العنصر النفسي الذي إبتدعه الفقه و القضاء ، بحیث عرفه الأستاذ العبدي بأنه" 

الحالة النفسیة التي تسیطر على الشركة و تدفعهم إلى التعاون فیما بینهم من أجل إنجاح 

 المشروع الإقتصادي و تحقیق الغرض الذي قامت الشركة من أجله".

و علیه یلاحظ أن نیة المشاركة تظهر جلیا بشكل واضح في شركة الأشخاص، حیث أنها 

قیامها على الاعتبار الشخصي یجعل كافة الشركاء یتولون الإدارة و التسییر حتى على 

الأقل كیفیة إدارتها ، بخلاف شركة الأموال التي تقوم على الإعتبار المالي و تنشأ بعدد 

 وافر من المساهمین یجهل بعضهم البعض ، بحیث یهتم المساهم بتوظیف 

أموالهم في الشركة فقط ، أما الهیكل الإداري فلا یعنیه مسألته فهو یهتم بحیاة السهم 

 الخاص به أكثر من إهتمامه بالتسییر و الإدارة.
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و تعتبر عملیة تقدیم الحصص من أبرز صوره نیة المشاركة في الشركة ، فالحصة تعتبر 

هي أولى المقومات التي تقوم علیها و یبقى رفض الشریك تقدیم حصته في الشركة هو 

 .1تجسید النیة في عدم الإشتراك فیها
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 المطلب الثاني: الأركان الشكلیة

لم یكتفي المشرع الجزائري الشركة لإبرام عقد الشركة و شروط صحته بتوافر الأركان 

الموضوعیة العامة و الخاصة فقط ، و إنما إستلزم ركن آخر أساسي یتمثل  في الركن 

الشكلي ، و الذي یتوافر في أي عقد من عقود الشركة المتمثلة في "الكتابة الرسمیة-

التسجیل-الشهر". حتى یعلم الغیر المتعاقد بوجود الشركة و تسهل علیه عملیة التعاقد 

 .1معها

و علیه فمن خلال هذا المطلب تناولنا ثلاثة فروع أساسیة ألا و هي في الفرع الأول 

درسنا الكتابة الرسمیة و في الفرع الثاني تناولنا القید في السجل التجاري ، أما في الفرع 

 الثالث فقد أخذنا إجراءات الشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47-أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص  1

62 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الفرع الأول: الكتابة الرسمیة.

إشترط المشرع الجزائري ضرورة كتابة عقد الشركة التجاریة كتابة رسمیة و إلا كان باطلا 

 من القانون المدني: " یجب أن یكون عقد الشركة 418، ذلك ما نصت علیه المادة 

مكتوبا و أن كان باطلا ، و كذلك یكون باطلا كل ما یدخل علیه من تعدیلات إذا لم یكن 

 لها نفس الشكل الذي یكتسبه العقد".

و علیه من خلال نص المادة نجد بأن المشرع الجزائري إشترط الكتابة الرسمیة لانعقاد 

 عقد الشركة كركن أساسي مهما كانت سواء مدنیة أو تجاریة.

 بأنه"تثبت الشركة 545كذلك فقد نص المشرع الجزائري في القانون التجاري طبقا للمادة 

بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و لا یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء ، فیما یتجاوز أو 

یخالف ضد مضمون عقد الشركة" و علیه فإن عقد الشركة یعتبر من العقود الشكلیة ، فإن 

الكتابة لا تعد شرطا للإثبات فحسب بل هي ركن أساسي في العقد حیث لا توجد شركة 

بدونه ، و الكتابة الرسمیة لعقد الشركة مطلوبة لیس فقط عند إبرام عقد الشركة و إنما هي 

 مطلوبة عند تعدیله أیضا.

و حكمة المشرع من إشتراطه للكتابة الرسمیة في عقد الشركة وفقا للرأي الراجح الذي یقول 

بأن عقد الشركة یتضمن تفصیلات كثیرة و معقدة لا تعیها الذاكرة.و یحسن تدوینها و عدم 

 .1الاعتماد على شهادة الشهود في إثباتها عند قیام نزاع بشأنها

 كذلك أراد المشرع من ذلك حمل على التفكیر قبل إبرام عقد الشركة الذي قد یعرض
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 أموالهم و سمعتهم للخطر، كما أن كتابة العقد تسهل للغیر الذي یتعامل مع الشركة 

بالاطلاع على شروطها . غیر أن بعض الآراء التي تعتمد على أن أساس كتابة عقد 

الشركة لیست هي تلك التبریرات السابقة و إنما الشركة تنفرد دون سائر العقود بأنها تنشئ 

شخص معنویا له وجود مستقل عن الشركاء ، وكذا له حیاته الخاصة ذلك من الآراء التي 

ألزمت بوجود عقد الشركة مكتوبا. و جاء رأي ثالث للفقهاء بأن عقد الشركة یجب أن 

یكون مكتوبا و هو الرغبة في إقامة نوع من الرقابة على الشركات بما لها من تأثیر في 

 الواقع الإقتصادي للمجتمع.

و نستخلص من هذه الآراء أن الحكمة من إشتراط الكتابة الرسمیة في الشركة التي تجد 

 .1سندها في كل التبریرات التي قال بها الفقهاء و التي لا یمكن رد أحدها

و علیه فإن عقد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یحتوي على بیانات إشترطها القانون في 

 الشركة كالتالي:

 إسم الشركة و عنوانها متبوع بعبارة ش.ذ.م.م. -

 غرض الشركة و مركزها الرئیسي. -

 موضوع الشركة و المجال الذي تنشط فیه. -

 المدة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة. -

 عرض موجز و دقیق للحصص المقدمة للشركة. -

 حقوق وإلتزامات الشركاء في الشركة. -

 أسماء الأشخاص المكلفون بإدارة الشركة سواء من الشركة أو من الغیر. -

 توزیع الأرباح و الخسائر في الشركة. -

 حالات التصفیة و أثارها-تبعاتها. -

 .48-عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص  1

64 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 الفرع الثاني : القید في السجل التجاري     

 من القانون التجاري بأنه." لا تتمتع الشركة 549نص المشرع الجزائري في المادة 

-97بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري"، كذلك نص المرسوم 

 " بأنه یخضع لإلزامیة 1 فقرة 4 المتعلق بشروط القید في السجل التجاري في المادة41

القید في السجل التجاري وفق ما ینص علیه التشریع المعمول به مع مراعاة الموانع 

 .1المنصوص علیها في كل تاجر شخص طبیعي أو معنوي"

و علیه نستشف من خلال نص المادتین السابقتین بأن المشرع الجزائري ألزم كل شخص 

طبیعي أو معنوي یباشر عمل تجاري و إتخذه مهنة له ، بأنه یجب أن یقید هذا النشاط 

 لدى المركز الوطني للسجل التجاري بعد الكتابة الرسمیة للنشاط.

و من خلال نص المادتین السابقتین كذلك نجد أن المشرع أخضع الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة لقواعد النشر و الإیداع التي تخضع لها الشركات التجاریة من حیث إلزامیة 

شهرها بطریقة النشر و الإیداع ،  أما قید الشركة في السجل التجاري فقد جعله المشرع 

الجزائري شرطا من شروط تأسیس الشركة ، بحیث لا تعد الشركة قائمة و مكتسبة 

 .2لشخصیتها المعنویة بدونه

أما القصد بالسجل التجاري فقد عرفه بعض الفقه  بأنه " هو سجل یقید فیه أسماء التجار 

  شركات و كذا البیانات المتعلقة بنشاطهم التجاري الذي یقومون به –أفراد 

 و كذا مركزهم المالي الخاص بالنشاط التجاري".

و یعرف أیضا " بأنه عبارة عن میلاد هذه الشركة تجاریة لأنها ولدت من خلال قیدها في 

السجل التجاري . و أما في حالة عدم قیدها تعتبر الشركة باطلة لأنها لم تكتسب 

،الجریدة الرسمیة، المتضمن شروط القید في السجل التجاري،1997 ینایر 18 الموافق 41-97 من المرسوم التنفیذي 4-أنظر المادة  1
 .1997،الجزائر،5العدد
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شخصیتها المعنویة من تاریخ قیدها في هذا السجل ، و یعتبر هذا القید هو بمثابة 

 میلادها القانوني".

كذلك یقصد به دفتر خاص یخصص لكل تاجر فردا كأن أم شركة یقید فیه إسمه و كافة 

 . 1المعلومات و البیانات المتعلقة بنشاطه و حرفته التجاریة و عنوانها الرئیسي"

و علیه لا تكفي الكتابة الرسمیة لظهور عقد الشركة إلى العالم الخارجي ، بل لابد من 

إیداع العقد التأسیسي و غیره من العقود المعدلة له لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

طبقا لإجراءات القید القانونیة و إلا اعتبرت باطلة ، لأن الشركة التجاریة لا تكتسب 

شخصیتها المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري ، فهذا القید یعتبر  بمثابة 

 میلادها الرئیسي و الأساسي.

 و یتم تحریر العقد الأساسي لدى الموثق في خلال مدة شهر إبتداء من یوم توقیع العقد.

 و علیه یشتمل طلب التسجیل لدى المركز الوطني على :

 شكل الشركة و مبلغ رأسمالها. -

 عنوان المقر الإجتماعي للشركة. -

 النشاطات الأساسیة للشركة. -

 مدة الشركة المحددة في القانون الأساسي. -

 كذا تاریخ إختتام السنة المالیة للشركة. -

كما یشمل أیضا على ألقاب و أسماء الشركاء تاریخ ومكان میلادهم ، جنسیاتهم    -

  2عناوینهم الشخصیة.

 الفرع الثالث : إجراء الشهر

، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الالتزامات المھنیة للتاجر في التشریع الجزائري-بوشلاغم إیمان ، غالمي رحیمة ، 1
 .18،ص2016، جامعة سطیف ، الجزائر ، 
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

یقصد بالشهر مجموعة من الإجراءات الواجب إتخاذها بهدف إعلام الغیر بنشأة الشركة ، 

بحیث تتمثل إجراءات الشهر في إیداع العقد التأسیسي للشركة لدى المركز الوطني 

 للسجل التجاري و نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

 قانون مدني بأنه" تعتر الشركة بمجرد تكوینها 417فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

شخصا معنویا، غیر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد إستیفاء 

 إجراءات الشهر."

و علیه نستشف من نص المادة سالفة الذكر بأن إجراء الشهر هو عملیة إعلام الغیر أو 

حجة تأخذها الشركة ، أو هي مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف إعلام الغیر 

بنشأة الشركة. و تتمثل هذه الإجراءات في إیداع العقد التـأسیسي و نشره في النشرة 

الرسمیة للإعلانات القانونیة. و بمجرد تكوینها و قیدها في السجل التجاري تصبح هناك 

وجود شخصیة معنویة للشركة ، و تشهر لدى المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة 

 المتعلق بالسجل التجاري و التي نصت بأنه " یعد 22-90 من القانون 1 مكرر 15

 المركز الوطني للسجل التجاري هو المكلف خصوصا بتسلیم 

السجل التجاري و تسیره مؤسسة إداریة مستقلة ، بحیث یضبط فیها قانونها 

 .1الأساسي"

و علیه إذا كانت الشركة المدنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها ، فالشركة 

 540التجاریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ، إلا بعد إتباع إجراءات الشهر طبقا للمادة 

من القانون التجاري الجزائري التي تنص على " لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا 

 .2من تاریخ قیدها في السجل التجاري"

، 36، الجریدة الرسمیة ، العددالمتعلق بالسجل التجاري، 1990 أوت 18 المؤرخ في 22-90 من القانون1 مكرر فقرة15-أنظر للمادة  1
 .1990الجزائر،
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

و علیه نستنتج تخضع الشركات التجاریة لإجراءات الشهر المنصوص علیها قانونا و 

المتمثلة في الكتابة الرسمیة و قیدها في السجل التجاري، و شهر الشركة التجاریة یعد من 

الأركان الشكلیة الواجب توافرها لصحة عقد الشركة ،  باستثناء شركة المحاصة ، كما أنه 

یجب دائما حمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة بأن یبین جمیع الوثائق و الأوراق التي 

تستعملها الشركة من عقود و فواتیر و إعلانات و إسم تجاري متبوع بكلمة الشركة ذات 

 .1المسؤولیة المحدودة أو الأحرف الأولى لها ش.ذ.م.م
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دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

 المطلب الثالث: جزاءات الإخلال بقواعد التأسیس 

 لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، ألزم المشرع الجزائري على ضرورة توافر 

الشروط الموضوعیة منها و كذا الشروط الشكلیة حتى تنشئ شركة صحیحة و تكون 

قائمة فعلا و تدخل في معاملاتها مع الغیر ، و یترتب على مخالفة هذه الشروط سواء 

الموضوعیة كانت أو شكلیة بطلان عقد الشركة كلیا أو جزئیا ، و الأصل في بطلانها 

أنها تزول الشخصیة المعنویة للشركة و یجعلها كأن لم تكن سواء في الماضي أو 

المستقبل ، فقد یكون البطلان مطلقا أو نسبیا أو قد یكون من نوع خاص . و علیه فمن 

خلال هذا المطلب سوف یتم دراسة حالات البطلان المترتبة على عقد الشركة ذات 

 المسؤولیة المحدودة.
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 الفرع الأول : البطلان المؤسس على الأركان الموضوعیة.

–قد یؤدي تخلف أحد الأركان الموضوعیة سواء العام المتمثل في "التراضي- الأهلیة 

المحل-السبب"، أو الخاص مثل " تعدد الشركاء-إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر-نیة 

الاشتراك" بحیث یختلف هذا البطلان من نوع لآخر سواء كان البطلان المطلق أو 

 البطلان النسبي.

 أولا / البطلان لتخلف أحد الأركان الموضوعیة العامة.

تقدم أن الأركان الموضوعیة العامة هي " الرضا-المحل-السبب" ، و علیه فإذا تخلف 

أحد الأركان فتبطل الشركة لوجود عیب في الرضا أحد الشركاء في الشركة أو عدم وجود 

المحل و كذا السبب كان غیر مشروع. غیر أن البطلان في هذه الحالة قد یكون نسبیا و 

قد یكون مطلقا تبعا للسبب الذي أدى إلى ذلك. فإذا كان البطلان بسبب نقص في أهلیة 

الشریك أو إذا شاب إرادة الشریك عیب من عیوب الرضا كالغلط أو التدلیس و الإكراه و 

، أو بسبب نقص في الأهلیة فیعتبر البطلان هنا هو بطلان نسبي لأن هذا 1الإستغلال

البطلان لا یؤثر إلا على إلتزام الشریك و یجوز لمن قام في حقه سبب الإبطال أن یطلب 

الحكم ببطلان العقد و أن یجوز التصرف صراحة أو ضمنا و یصبح التصرف صحیحا و 

 .2یكون منتجا لأثاره القانونیة

و تتعرض الشركة للبطلان المطلق بطبیعة الحال إذا إنهدم أحد الأركان الموضوعیة 

العامة ، كأن ینعدم رضا أحد الشركاء نتیجة عدم تمییزه لسنه أو نتیجة جنون أو عته وقع 

 له ، و كذلك یعتبر عقد الشركة باطل بطلانا مطلقا إذا كان محلها أو سببها غیر

 

 .52- عزیز العكیلي ، المرجع السابق، ص  1
 .39-38 ، ص ص 2006-عباس مصطفى المصري ، تنظیم الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع ، مصر ، 2
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 مشروع ، بحیث إذا كان القصد من تكوین الشركة هو الإتجار في المخدرات و العقاقیر 

الممنوعة أو البضائع التي لا یجوز التعامل فیها أو إدارة منزل للدعارة ، بحیث یكون 

العقد باطل بطلان مطلق لا وجود له و لا تترتب علیه أي أثار كما أنه لا یقبل الإجازة ، 

 و للمحكمة أن تقضي ببطلانها من تلقاء نفسها.

و العبرة تكمن دائما في تقدیر مشروعیة نشاط الشركة هي حقیقة ما تزاوله الشركة من 

أعمال و لیس ما هو مدون بنظامها أو عقدها التأسیسي ، و یترتب على صدور حكم 

ببطلان الشركة إعتبار عقدها كأن لم یكن بالنسبة لجمیع الشركاء ، و لكل شریك الحق 

 . 1في بطلانها و مطالبة مدیر الشركة في إسترداد حساب حصصه

 .ثانیا / البطلان لتخلف أحد الأركان الموضوعیة الخاصة

تقدم أن الأركان الموضوعیة الخاصة تتمثل في "تعدد الشركاء-تقدیم الحصص-اقتسام 

 الأرباح و تحمل الخسائر و كذا نیة الإشتراك".

فهنا لا تثور مشكلة البطلان بالمعنى القانوني عند تخلف احد الأركان سواء أكان تعدد 

الشركاء أو تقدیم الحصص نیة الاشتراك. و علیه فإذا تخلف ركن تعدد الشركاء فلیس 

ثمة شركة أو شخص معنوي جدید یقوم بدون وجود تعدد الشركاء و إنما وجود رجل یقوم 

بمشروع یسأل عنه شخصیا ، و كذا لا یتصور وجود شركة دون حصص تدخل في ذمة 

الشركة بحیث تعتمد علیها حتى تحقق غرضها. كذلك أن انتفاء نیة المشاركة یعني انتفاء 

التعاون و التضافر بین الشركاء لتحقیق أغراض الشركة ، فعند تخلف هذه الأركان 

 الموضوعیة خاصة أن عقد الشركة في هذه الأحوال یستحیل أن یكون عقدا 

 

 

 .96-سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص 1
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ذلك لفقدانها مقوماتها التي تجعل الشركة قادرة على خلق شخص معنوي یتمتع بكیان 

 .  1مستقل عن الأشخاص

و لكن مشكلة البطلان تتجلى عند تخلف ركن اقتسام الأرباح و الخسائر، فإذا انتفى هذا 

الركن كما لو تضمن العقد التأسیس للشركة شرطا من شروط الأسد. بحیث من هذه 

الشروط حرمان أحد من الحصول على أي ربح أو إعفائه من تحمل أي خسارة في 

الشركة ، فهنا إذا هذا الشرط بحرمان احد الشركاء في شركة من الخسارة فیكون العقد 

التأسیسي و كذا الشركة باطلة ، و هذا البطلان یكون مطلق و یجوز لكل ذي مصلحة 

 . 2أن یتمسك به ، و یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

 الفرع الثاني : البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلیة.

مما سبق ذكره أن الأركان الشكلیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتمثل في الكتابة 

الرسمیة و كذا القید في السجل التجاري و إجراء الشهر ، و یترتب على عدم كتابة عقد 

الشركة أو عدم تسجیل و كذا عملیة الشهر. فإن ذلك یؤدي إلى بطلان هذا العقد . و 

البطلان في هذه الحالة یعتبر من نوع خاص فلا هو بطلان مطلق نظرا لأن المحكمة لا 

تستطیع النطق به من تلقاء نفسها و إنما یتم طلبه من القضاء. و لا هو بالبطلان النسبي 

الذي یتمسك به كل من لدیه مصلحة. و ذوي المصلحة في التمسك بهذا البطلان هم 

الشركاء و كذا الغیر ، فیجوز للشركاء أن یحتجوا به في مواجهة بعضهم البعض ، غیر 

أنهم لا یستطیعون التمسك به في مواجهة الغیر لأن واجب الشهر یقع على عاتقهم فإن 

 أهملوا أداء هذا الواجب فلیس من المقبول السماح لهم 

 

 

 .53-عزیز العكیلي، المرجع السابق ، ص  1
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بالإفادة من إهمالهم ، كما یجوز للغیر التمسك بهذا البطلان و طلب الحكم ببطلان 

 .1الشركة من القضاء

 نظریة الشركة الفعلیة– 1

إن نظریة الشركة الفعلیة أوجدها الفقه و القضاء لتفادي النتائج الغیر عادیة التي قد تنشأ 

من تطبیق القواعد العامة التي تحكم بطلان العقود على عقد الشركة، إذا ما قضى 

ببطلانه لتخلف ركن من أركانه بعد ما تكون الشركة قد زاولت نشاطها و دخلت في 

علاقات قانونیة مع الغیر، ذلك أن عقد الشركة لا یشبه غیره من العقود  إذ لا یقتصر 

أثره على تولید الحقوق و الالتزامات في ذمة أطرافه و إنما یتولد عنه شخصا معنویا 

مستقل عن الشركاء. فنظریة الشركة الفعلیة معناها أن الشركة باشرت نشاطها و ارتبطت 

بعلاقات قانونیة مع الغیر ثم قضى ببطلانها.فأنه تعتبر قائمة فعلا و ملزمة بجمیع 

 تعهداتها خلال المدة بین قیامها و صدور الحكم بطلانها.

ذلك هو مضمون نظریة الشركة الفعلیة التي أوجدها الفقه و القضاء و استنادا في تقریرها 

إلى حمایة الأوضاع الظاهرة من ناحیة باعتبار أن الشركة كانت موجودة فعلا و لها 

كیانها الذاتي. و من غیر المقبول إنكار وجودها بعد أن اطمأن الغیر إلى هذا الوجود و 

تعامل معها بوصفها كائنا حیا ، كما استند من الناحیة الأخرى إلى أسس قانونیة فعد عقد 

الشركة من العقود المستمرة و رتب على ذلك أن بطلان العقد ینسحب أثره على المستقبل 

 .2وحده دون أن یمس الماضي
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 .56- عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص  2

73 
 

                                                           



دةو الإطار المفاھیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدل                       الفصل الأو  
 

إذن فإن نظریة الشركة الفعلیة بنیة أساسا على صعوبة تحقق نتائج بطلان عقد الشركة، 

لأنه إذا أعلن بطلان الشركة قبل أن تكون قد تعاملت مع الغیر في الاستطاعة إعطاء 

البطلان كامل مفاعیله ، فیعود كل من الشركاء إلى الحالة التي كان علیها قبل تأسیس 

الشركة فیسترجع الشریك الذي لم یقدم ما وعد به للشركة، أما إذا أعلن البطلان بعد أن 

تكون الشركة قد قامت بتعامل مع الغیر فلا یمكن إعطاء البطلان كامل مفاعله المتعلقة 

 . 1بالأثر الرجعي نظرا لترتب الحقوق و الواجبات بین الشركة و الغیر

 -شروط تطبیق نظریة الفعلیة.2

إن تطبیق الأحكام المتعلقة بنظریة الشركة الفعلیة قائمة فعلا إلا إذا كانت الشركة قد 

قامت فعلا بنشاطها مع الغیر و ذلك الاعتراف بوجود الشركة الفعلیة لا بد من شروط 

 هي:

 دخول الشركة فعلا في المعاملات مع الغیر بعد تكوینها و ممارسة نشاطها التجاري. -

 .2وجوب توافر جمیع الأركان الموضوعیة العامة و الخاصة لعقد الشركة -

و علیه فإن قیام نظریة الشركة الفعلیة یقوم أساسا على هذین الشرطین ، باعتبار أنهما 

الأهم من حیث أن الشركة عند بدایة نشاطها تقوم بمعاملات و تكتسب زبائن لصالحها  

بحیث تقوم بالعدید من المعاملات حتى تصبح من الشركات الفاعلة على المستوى 

 التجاري و الإقتصادي.

 

 

 .112-بورنان حوریة ، المرجع السابق،ص 1
 .21-نسرین شریقي ، المرجع السابق، ص  2
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و كذلك أیضا یستلزم لقیام أي شركة یجب أن تتوفر على مجموعة من الأركان سواء 

 كانت موضوعیة بنوعیها إما عامة أو خاصة.

 -الآثار المترتبة على الشركة الفعلیة.3

یترتب على اعتبار الشركة الفعلیة موجودة و قائمة فعلا خلال المدة التي تكون قامت 

فعلا بمعاملات مع الغیر إلى غایة الحكم ببطلان و ذلك الاعتبار ناتج عن تعهداتها مع 

الغیر ، و علیه یمكن للشركة استعمال حقهم على الذمة المالیة للشركة. كما تعتبر أیضا 

صحیحة العلاقات التي تمت بین الشركاء أنفسهم ، بحیث یتم خلالها توزیع الأرباح و 

 .1تحمل الخسائر فیما بینهم وفق لعقد الشركة لو كانت صحیحة و منتجة لأثارها القانونیة

 و علیه تترتب على الشركة الفعلیة أثار تتمثل في:

 -آثار الشركة الفعلیة في مواجهة الشركة كشخص معنوي.

تعتبر الشركة الفعلیة كما لو كانت شركة صحیحة ، بحیث تصبح بشخصیتها المعنویة 

طیلة تكوینها إلى غایة الحكم ببطلانها ، بحیث تظل كافة تعهداتها و حقوقها و كذا 

تعهدات الشركة صحیحة و مرتبة لآثارها فیما بین الشركة، إضافة إلى أن الشركة تظل 

 .2محتفظة بشكلها و نوعها ، فتخضع لالتزامات التجار وكذا الضرائب التجاریة
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 -أما علاقة الشركة الفعلیة مع الغیر.

تعد التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغیر صحیحة و منتجة لآثارها إلى غایة الحكم 

ببطلانها ، و یجوز للغیر وفقا لمصلحته الإختیار بین التمسك ببقاء الشركة تفادیا 

لمزاحمة الدائنین الشخصین للشركة ، و بین التمسك ببطلانها بأثر رجعي حتى یتمكن من 

التنفیذ على حصة الشریك المدین بعض التصفیة نتیجة الحكم ببطلانها ، و في حالة 

تعارض اختیار دائني الشركة فإنه یجب تغلیب الأصل و هو التمسك ببطلان الشركة بأثر 

 . 1رجعي

 - أما العلاقة بین الشركاء في الشركة الفعلیة

أما العلاقة بین الشركاء في الشركة الفعلیة و التي یعتبر أن العلاقة تضفي على أساس 

شروط العقد بالنسبة إلى توزیع الأرباح و الخسائر ، ذلك بعد استرداد كل شریك لحصته 

المقدمة أو كذا توزیع الأرباح و تحمل الخسائر التي تنتجها الشركة طیلة فترة تكونها 

صحیحة و قائمة فعلا ، أما بعد فترة الحكم ببطلانها فتوزع الأرباح و الخسائر مثلما هو 

 .2منصوص في العقد التأسیس للشركة و یقسم باقي الحصص على أصحابها

 .46-محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص  1
 .113- بورنان حوریة ، المرجع السابق، ص 2
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الفصل الثاني  
الإطار الإجرائي  
للشركة ذات  

 المسؤولية المحدودة
  



  للشركة ذات المسؤولیة المحدودةالاطار الإجرائيالفصل الثاني                                 
 

 

الفصل الثاني  

. الإطار الإجرائي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

 بصفة قانونیة من خلال ةبعد إتمام الإجراءات التأسیسیة للشركة ذات المسؤولیة المحدود
 كتمالإ بمجرد ، وكانت أركان موضوعیة و أخرى شكلیةأتوفر الأركان الرسمیة لها سواء 

ة شخصيكتسابها للإ خاصة بعد ، الإجراءات الرسمیة تدخل الشركة في مرحلة جدیدةهاته
 أصبح للشركة الحق في القیام بالأنشطة من  والتيالمعنویة وقیدها في السجل التجاري

 ولقد راعى المشرع الجزائري في تنظیمه  .أجل تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله
تسیر به شركة المساهمة إلى جهازین رئیسیین  للشركة ذات المسؤولیة المحدودة مثل ما

 . الخارجیةأو الرقابة ما الرقابة الداخلیة ،إ

 حیث خصصنا دراسة المبحث ،  وعلیه فمن خلال هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین
اء ضأما المبحث الثاني تطرقنا فیه لإنق  ،لإدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الأول 

   .                                                                             الشركة ذات المسؤولیة المحدودة .                                   
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 .إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودةالمبحث الأول: 

 أجهزة رقابیة وهیاكل إداریة  ،وضع المشرع الجزائري لتسییر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

 كونها تقوم على الإعتبار الشخصي الذي یفرض  و، طبیعتها المختلطةللتسییرها نتیجة 

قوم على ي، وعلى الإعتبار المالي الذي   الشركاءذا الشركة وكيوجود الثقة بین مؤسس

                    ..                      1 الإشراف و الرقابة الأجهزة التسییریة للشركة وكذا دور

و  بالهیكل التنظیمي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة الموسوم خلال هذا المبحث ه منوعلي

تسییریة التي یتكفل  ل بعضها لأجهزة تنفیذیة وكتو، بحیث داریة الإ ور الأمالذي تولى إلیه

رقابة التي توكل إلى الجمعیة  الشراف وأخرى تتولى عملیة الإ وأجهزة ،بها المدیر أو أكثر

 العامة ومحافظي الحسابات.                 

وعلیه قسمنا المبحث إلى مطلبین: خصصنا المطلب الأول لدراسة الرقابة الداخلیة للشركة 

ذات ب الثاني خصصناه لدراسة الرقابة الخارجیة للشركة أما المطل، ذات المسؤولیة المحدودة 

 المحدودة.                                                                    المسؤولیة
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. المطلب الأول: الرقابة الداخلیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

یعتبر جهاز الرقابة الداخلیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة من أهم الأجهزة ، ذلك كونه 
 منح قدو   ،"المدیر"ب سمىن خلال شخص یمثلها ویقوم بإدارتها يمیباشر أعمال الشركة 

، وفي مقابل السلطات الممنوحة  فقد حملهم مجموعة سلطات أو صلاحیات  القانون للمدیر
وعلیه  1  .نحرافها عن القواعد المحددة لإدارة الشركةإالقانون مسؤولیات عن سوء تسییرها و

طلب سوف نفصل في الجهاز الرقابي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة مفمن خلال هذا ال
 ته.                                                                                  امسؤولي،  و  سلطاته ، وكذا تعیین المدیر

الفرع الأول:  تعیین المدیر وعزله.  

سمها ا، فهو یعمل ب یعتبر المدیر هو الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة
و السلطة الصالحة لتعیین المدیر ،  نكانت هیئة مدیري وأكان مدیرا منفردا لها أسواء 

ویعتبر  .  المدیر في عقد الشركة التأسیسيا، ویجوز لهؤلاء أن یعینو تتألف من الشركاء
 ویتم  ، كما یجوز تعیینه أیضا في عقد لاحق ویعتبر مدیر غیر نظامي، مدیرا نظامیادئذعن

بحیث یتخذ بإجماع هؤلاء وبالأغلبیة  ، ذلك بقرار من الجمعیة العامة العادیة للشركاء
.      2رأسمال الشركة ¾ العادیة المقررة في القانون أي بأغلبیة تمثل ثلاثة أرباع 

وعادة ما یكون المدیر القانوني أو النظامي من بین الشركاء ، وهذا الوضع الغالب ، لأن 
                          مؤسسي الشركة یفضلون الإحتفاظ بالإدارة لأنفسهم ولا یدخلون الغیر الخارج عن الشركة.

،  من الأمور الجوهریة التي تنال عنایة الشركاء تعد ختیار المدیر أو المدیرین إوأما صفة 

 بحیث أن مستقبل الشركة ومدى نجاحها یتوقف على الإختیار ،ذا الإختیارتوقف على هيلأنه 

.                                                                 3لشركاءلمحل الثقة  الأمثل للمدیر

أولا تعیین المدیر:                                                                          

 .43 - لبنى تریمیة، سمیة ریحان، المرجع السابق، ص  1
 36 - مخیش نجاة، المرجع السابق،ص 2
، الجزء الأول ، دار الفكر العربي الشركات التجاریة شركات الأشخاص ذات المسؤولیة المحدودة - أبو زید رضوان ، 3 

 .                                                                                            389،ص1987،مصر،
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لأشخاص  منح المشرع الجزائري للشركة ذات المسؤولیة المحدودة مسألة تعیین المدیر أو

  من القانون التجاري576 المادة  نص في المشرع الجزائرينص علیه  ذلك ماین ،طبیعي

بهذا نستخلص " یدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین"

 ذكر بأنه یمكن أن یعین المدیر في عقد الشركة التأسیسي أو بعقد لاحق المن المادة سالفة

 وأهم الشركاء في القانون الأساسي ینویع  «.ت.جق 576/3 نصت علیه المادة وذلك ما

».  582المادة الفقرة الأولى من بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص علیها في 

 ا لاسیم ،لشركةاأو المدیرین الشروط القانونیة اللازمة لإدارة  یجب أن تتوفر في المدیر

یكون  ذلك أن لاك  و ،وعدم الحكم علیه في عقوبات جنائیة، الأهلیة الكاملة لمزاولة التجارة 

مدیري  وأ. ویجوز أیضا أن یكون المدیر 1موضع حجر أو حرمان من الحقوق القانونیة

 ضمن  الثانیةفقرةال 576الشركة أجانب علیها بحیث نص المشرع على ذلك في المادة 

 ».                                                                        اء ختیارهم خارجا عن الشركإیجوز  و « القانون التجاري

 المشرع الجزائري على المدة التي یمارس فیها المدیر لم ینص  ، فهناتعیینالمدة لأما بالنسبة 

لم  الشركة ما عتبرت أن مدة تعیین المدیر هي مدة بقاءأأو هیئة المدیرین مهامه فیها بحیث 

     .                                                2ذلكقد التأسیسي على غیر عینص ال

أو أكثر سواء  ذات المسؤولیة المحدودة لمدیر إدارة الشركة أناطوعلیه نستخلص بأن المشرع 

د التأسیسي عقیتم تعیین المدیر في ال أو أجانب منها ، بحیث غالبا ما أكان من الشركاء

تعیین عن طریق العقد الشركة من ذلك فیتم  ا ، أما إذا خلايتفاقإللشركة ویسمى مدیرا 

 وكذلك بالنسبة لمدة تولي المدیر للإدارة فیكون في العقد ،الجمعیة العامة التي تشرف علیه

 معها لمدة بقاء الشركة مالم التأسیسي الذي ینص على ذلك فإن أغفل ذلك یكون المدیر

 ینص العقد التأسیسي على ذلك.                                                                                       

 .37- مخیش نجاة، المرجع السابق،ص 1
 53 - نادیة فضیل ، المرجع سابق،ص 2
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ثانیا :عزل المدیر                                                                          

یمكن عزل   من القانون التجاري «579دة أما بالنسبة لسلطة العزل فقد نص المشرع في الما

المدیر بقرار من الشركاء الممثلین أكثر من نصف رأسمال الشركة ، ویعتبر كل شرط 

یض ویكون موجبا لتع، ن لم یكن ، وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع أ ك لذلكمخالف

 عزل المدیر من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب  أیضا یجوز .الضرر اللاحق

 كل شریك».        

ما بواسطة إوعلیه یمكن أن نستخلص بأن مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یتم عزله 

الشركاء المالكین لأكثر من نصف رأسمال الشركة أو عن طریق القضاء.                      

 اجتماع طارئ مستندإ تم عزل المدیر من قبل الشركاء یجب أن یصدر قرار العزل في ذافإ

، ویتم عزله بقرار من الجمعیة العامة الغیر عادیة للشركة لأن من الأمور وع إلى سبب مشر

 كونها تملك سلطة ،شتمل علیها أعمال الجمعیة العامة الغیر العادیة هي تعیین المدیرتالتي 

هو حق مقرر  . ومسألة عزل المدیر التعیین لأنه من یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل

المتعلقة بالنظام العام بحیث یقع باطلا ومجردا من كل  لكل شریك بحیث یعتبر من الأمور

بطلان الشرط ب وعلیه قضى ،یتم حرمانه منه أثر أي شرط ، بطریق مباشر أو غیر مباشر

الوارد في عقد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والذي یقدر تعویضا للمدیر في حالة 

عزله دون سبب مشروع.                                                                           

وأیضا یجوز عزل المدیر من القضاء إذا قام بتصرفات غیر مشروعة في الشركة وكان 

ویتم عزله لعدم كفاءته وعدم  ، ع من عزلهنتم وز عدد من الحصص ماحالمدیر نفسه ي

عتبره  القضاء الفرنسي عزل مبرر إلیاقته التي تعیق سیر الشركة وسوء الإدارة ، ذلك ما 
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عتبارات تتعلق بصالح إرتكازه على إحتى ولو لم یرتكب المدیر أي خطأ في الإدارة لمجرد 

.     1الشركة

سباب یمكن أن نستخلصها كالتالي: لأوعلیه یمكن أن نستنتج أن عزل المدیر یتم 

 ذا وجد سبب إ یحق للشركاء الممثلین لأكبر نصف رأسمال الشركة عزل المدیر

  .قانوني

  في حالة عجزه عن القیام  إنهاء مهام المدیركذلك یحق للجمعیة العامة للشركاء

 ستعماله لسلطته.إبأعمال الإدارة وعدم كفاءته وخبرته وإساءة 

  كذلك یحق للجمعیة العامة للشركاء إنهاء مهام المدیر وعدم وجود الثقة المتبادلة أو

 وقیام الأخیر بمخالفات ضارة لواجبات ،وجود خلاف شدید بین الشركاء والمدیر

الوظیفة الموكلة إلیه.                                                                                        

  تنهى مهامه إذ قام بمساعدة مؤسسة منافسة أو وقوع إهمال كبیر وإرتكابه لأخطاء

صالح الشركة.                                                                       مجسیمة تضر 

  كذلك أصر الفقه بأنه لمجرد وجود شك یدعو لأسباب عزل المدیر و إنهاء مهامه

 .                                                2تقع أضرار تؤدي لإفلاس الشركة ذلك حتى لاعل  ف

 عزل بحكم قضائي، أو بوفاته ، عجزهالكما توجد أسباب أخرى للعزل والإنهاء ك  ،

و منعه من ممارسة  أذه الأسباب تؤدي إلى إنهاء مهام المدیر، فكل ه فقدان أهلیته

حكم علیه بعقوبة جنائیة.  و رتكابه لجریمة إعمله بسبب 

وفي كل هذه الأحوال فإنه في حالة إنهاء مهام المدیر وعزله یستوجب قید توقیفه عن 

، فكل تعدیل لابد من إیداعه لدى المركز  ممارسة عمله في السجل التجاري للشركة

 .                                                                               1الوطني للسجل التجاري 

. 466-464- محمد فرید العریني، المرجع السابق ، ص ص1

 .64،65 - نادیة فضیل، المرجع السابق ، ص ص 2
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الفرع الثاني : سلطات المدیر ومسؤولیاته. 

سبق وأن أشرنا أن للمدیر أو هیئة المدیرین كافة الصلاحیات الكاملة للقیام بالأعمال التي 
إضافة إلى إدارة الشركة والقیام بالتصرفات اللازمة لإستمرار عملها  أهداف الشركة و تحقق

ذا وعلیه نبین من خلال ه، 2فقد نص القانون على الإلتزامات التي لابد للمدیر القیام بها
             .الفرع سلطات المدیر ومسؤولیاته.                    

 سلطات المدیر. أولا:

یحدد القانون الأساسي   « على من القانون التجاري577ادة نص المشرع الجزائري في الم
سلطات المدیرین في العلاقات بین الشركاء وعند سكوت القانون الأساسي یجوز للمدیر في 

، أن یقوم بكافة  سلطاته في القانون الأساسي ، وعند عدم تحدید العلاقات بین الشركاء
.                                                                                  » أعمال الإدارة للشركة

 سلطات المدیر أو ددالمشرع ح نجد أن ستقرائنا لنص المادة سالفة الذكرإمن خلال 
ذلك من الأمور الجوهریة التي تنال أن عتبار إ، ب سي للشركةيأست الفي العقدالمدیرین  

فهو یتضمن عادة ، 3 نظام الشركةلذا أوجب المشرع أن یشتمل علیها  ،اءرك الشعنایة
ما أن یطلق سلطات فإ  ،سلطات الإدارةلتفاصیل وأحكام متعلقة بإدارة الشركة وفي تحدیده 

 المدیرین ویجعلها شاملة لجمیع التصرفات التي یقتضیها غرض الشركة یةالمدیر أو هیئ
ما أن یقید هذه السلطات ویحصر دائرتها في أعمال معینة یسردها إ، و  وحسن إدارتها

.                                                                                 4على سبیل الحصر

ذلك،  مالم یقضي عقد تأسیس الشركة بغیر وعلیه فإن مدیر الشركة له سلطة في تمثیلها،
مدیر سلطات واسعة المدى تملیها الإعتبارات العملیة كي یستطیع مجابهة كافة الظروف للف

. 45 - بلقاسم فاوز، المرجع السابق، ص  1

 .38 - مخیش نجاة،المرجع السابق ص  2
 472 -  عزیز العكیلي، المرجع السابق ،ص  3
 198 - فوزي محمد سامي ، المرجع السابق،ص 4
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یباشر الأعمال القانونیة  بحیث ، تخاذ القرارات اللازمة لتسییر الشركة وتحقیق غرضهاإو
.                            1 فرق في ذلك التصرف و أعمال الإدارة فق مع مصلحة الشركة ، لاتوالمادیة التي ت

وعلیه قد یتضمن العقد التأسیسي بعض القیود التي تحد من سلطات المدیر، ویختلف حكم  
هذه القیود في علاقة المدیر بالشركاء والشركة وفي علاقاته بالغیر.                           

تحدید سلطات المدیر في العقد التأسیسي للشركة  )‌أ

إن المبدأ العام الذي یحدد سلطات مدیر الشركة تكون محددة في العقد التأسیسي للشركة، 
بحیث تظهر فیها الفكرة التعاقدیة لعقد الشركة  ذات المسؤولیة المحدودة ذلك فإن  العقد 

هو النظام الأساسي الذي یحدد من خلاله كافة سلطات المدیر في  شركة یعتبرلالتأسیسي ل
ختصاصاته نشاطات المدیر بحیث امواجهة الشركاء أي أن العقد هو الذي یحدد جمیع 

تقوم بأي عمل  لأن الشركة لا یرسم حدوده فیها. والذي یكون العقد فیها حجة على الغیر
إلا إذا تم نشرها وشهرها حتى  یطلع علیها كل من تعامل معها، ومن خلالها یلتزم فیها كل 

 .                     2رمن الشركاء والشركة معا بكل ما یصدر عنها من أعمال الإدارة من طرف المدي

م.م .ذ. الشركةيلتأسیسایمكن القول أنه في حال تحدید سلطات المدیر في العقد  و علیه 
تجاه اتجاه الشركة أو اوالتي ترسم خطى المدیر وتبیان مهامه التي یجب أن یلتزم بها سواء 

یجوز للشركاء  ق التجاري والتي لا من 577  المادة المشرع في علیهاالشركاء. والتي نص
 الإعتراض على أعمال المدیر طالما باشر سلطاته في حدود غرض الشركة وفي حدود ما

 ذات المسؤولیة المحدودة. ركةالعقد التأسیسي للشعلیه نص 

 الشركاء المالكین لأكبر عدد ةوعلیه فإن مسألة تحدید سلطات المدیر تحدد من قبل جمعي
أسهم الشركة والتي تتم بموجب العقد التأسیسي للشركة ، بحیث من خلالها یمكن أن تحدد 

سلطات المدیر وتكون موسعة والتي یترتب علیه عندئذ أن یمارس سلطاته الحدود الواردة في 
.        3 العقد التأسیسي ویحتج على الغیر بحدود سلطاته المعنیة في العقد التأسیسي للشركة

 .467 - محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
 .187 - بورنان حوریة، المرجع السابق،ص 2
 .54 - نادیة فضیل ، المرجع السابق، ص 3
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أو  كما نصت بعض التشریعات المقارنة منها التشریع التونسي على أن سلطة المدیر
 حیث نص على أنه یكون لمدیري الشركة سلطة كاملة ،المدیرین مثله مثل المشرع المصري

لم ینص عقدها التأسیسي على خلاف ذلك، وكل  في النیابة عنها في جمیع الأحوال ما
.                                  1 ي بتقیید سلطات المدیرین یكون نافذا في حق غیر الشركاءضشرط في العقد یق

تم تحدیده   وعلیه نستخلص بأن مسألة تحدید سلطات المدیر في العقد التأسیسي هي ما
تم تحدیده له بحیث یجب  یجب أن تفوق ما  والذي لا،الشركة به هاته للمدیر لكي یسیر

  بما تم تحدیده له من صلاحیاته في إدارة الشركة وو یلتزمعلى المدیر الذي یسیر الشركة 
 الإشكال یطرح بالنسبة كن ول .لا یتعرض إلى جزاءات ومسؤولیات تملي علیه أشیاء أخرىإ

للمدیر في حالة عدم تحدید سلطاته في العقد التأسیسي للشركة.                                                       

في العقد التأسیسي: ر عدم تحدید سلطات المدي  )‌ب

ستوجب الرجوع إلى أحكام إفي حالة عدم تحدید سلطات المدیر في العقد التأسیسي للشركة 
وعند عدم تحدید  ،  التي تقضي « یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركاء554المادة 

 سلطاته في القانون الأساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة».

ستقرائنا لهذا النص نجد بأن المشرع بین في حالة إغفال الشركاء عن عدم تحدید إفمن خلال 
لمدیر كافة السلطات التي تمكنه ل یكون ،سلطات المدیر في العقد التأسیسي للشركة ذ.م.م

وتبیان الأعمال والتصرفات التي  من تحقیق غایات وأهداف ومصلحة الشركة والشركاء
أن العقد ، أیضا یستطیع القیام بها بمفرده والتي یلتزم بأخذ رأي بقیة الشركاء قبل الشروع فیها

 عن الخروج بتجنبها وعدم مورة والتي یلتزظالتأسیسي للشركة یبین الأعمال والتصرفات المح
 لم تحدد سلطاته القیام بجمیع أعمال الإدارة التي من يكذلك للمدیر الذ ختصاصه ،إدائرة 

، ویلتزم الشركاء والشركة معا بما یصدر  نشأت من أجله الشركة أشأنه تحقیق الغرض الذي 
.                                                                            2من أعمال الإدارة من طرف المدیر

 .229 - إلیاس ناصیف، المرجع السابق،ص 1
 187،189 -  حوریة  بورنان، مرجع سابق ، ص  2
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 تعدد المدیرین بأنه 577/3 في المادة زائريجالنص المشرع  ج) حالة تعدد المدیرین :
یتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص علیها في المادة ولا أثر لمعارضه أحد 

  على علم .االمدیرین لتصرفات مدیر آخر تجاه الغیر مالم یقم الدلیل على أنهم كانو

 سند تعیینهم ، لى الشركة على العقد التأسیسي أو عريهنا یتوقف الأمر في حالة تعدد مدي
 وقد یشترط قیامهم بالإدارة على نحو جماعي  ،ختصاص كل واحد منهمإفقد یحدد العقد 

في هیئة مجلس تصدر عنه قرارات  بالإجماع أو بالأغلبیة ، كذلك قد یسكت العقد هنا 
عمال اللازمة لحسن سیر الشركة وتحقیق غرضها، ولكن یكون لأي الأیقوم كل مدیر بكافة 

 .                                                  1 على عمل زمیلهأن لا یعترض منهم 

التأسیسي  أن یبین عقد الشركة فإما ، وعلیه یمكن أن نستنج بأنه في حالة تعدد المدیرین
 نص العقد على أن المدیر ممن یعملون في كتلة دقف،  لا یبین ذلك سلطة كل منهم أو

في إتحاد فیما بینهم أو بالإنفراد وبالأغلبیة، فتطبق عندئذ بنود العقد .                                    واحدة و

إذا تعدد مدیرو  أما إذا لم یعین العقد التأسیسي سلطات المدیرین تطبیق القواعد العامة

احد منهم حق إدارة وختصاص كل منهم ، كان لكل إالشركة ولم ینص نظامها تحدید 

                                                             .2 بجمیع أعمال الإدارة الشركة منفردا والقیام

د)سلطات المدیر تجاه الغیر:    

 من القانون التجاري «تكون الشركة ملزمة بما یقوم به المدیرین من 555/1طبقا للمادة 
 في علاقاتها مع الغیر».                              وذلك ، تصرفات تدخل في موضوع الشركة

للمدیر أوسع السلطات للتصرف في   من للقانون التجاري «577/2كذلك نصت المادة
خلال بالسلطات التي یمنحها القانون صراحة الإجمیع الظروف باسم الشركة من دون 

حتجاج تجاه الغیر بالشروط التي یتضمنها القانون الأساسي والمحددة إ لا ..للشركاء.
لسلطات المدیرین».     

 470 - محمد فرید العریفي ، مرجع سابق،ص 1
 .232 - إلیاس ناصیف، المرجع السابق،ص 2
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ستقراءنا لنص المادتین سالفتي الذكر نجد بأن المدیر یتمتع بسلطات في إومن خلال 
لحسابها دون أن یخل بالسلطات التي منحها  سمها أواتسییر الشركة فله أن یتصرف ب

،   لأنها ملزمة بتصرفات المدیر حتى التي تخرج عن موضوع الشركة،القانون للشركة
ختصاصه إلا إذا أثبت أن الغیر إفجمیع تصرفاته نافذة في حق الشركة ولو خرجت عن 

كان عالما بأن التصرف یخرج عن موضوع الشركة ، وبالتالي فإن نجاح الشركة في 
.                                            1 ة وحیطة المدیر التي یتخذها في مباشرة أعماله وتسییره للشركةظالتعامل یتوقف على یق

واجبات المدیر:  ه)

یمنح مدیر الشركة سلطات تخوله مباشرة جمیع التصرفات التي تحقق أغراض الشركة 

والتي یقتضیها حسن إدارتها سواء كان مصدر هذه السلطات القانون أم عقد ونظام الشركة 

وإلى جانب هذه السلطات فقد فرض المشرع على المدیر مجموعة من الواجبات الإیجابیة 

 وعلیه تفرض على المدیر جملة .2 بمراعاتها ورتب على مخالفتها مسؤولیتهإلزامهوالسلبیة 

 من الواجبات تتمثل في :                                                                                 

  أن یقوم المدیر فور تعیینه التأكد من مراعات إجراءات التأسیس وتوفر جمیع
الأركان وقید الشركة في السجل التجاري.                                                                  

    .مراعات الأحكام التي نص علیها العقد التأسیسي والقانوني للشركة 
 ستدعاء الجمعیة العامة لإقرار المیزانیة والموافقة علیها.  ا إعداد المیزانیة السنویة و 
       .ترأس مدیر الشركة للجمعیة العامة وإثباتها في محاضر رسمیة 
  الشركة باسمه ولحسابه.     یجوز لمدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة منافسة لا 
         .یحظر على المدیر التبرع بأموال الشركة وكذا زیادة رأس مالها 
  التأسیسي للشركة.    كذلك یحظر على المدیر الإمتثال القانوني بما جاء في العقد 
  3 كذلك على المدیر الشركة ذ.م.م تحدید أجر العمال ومهامهم العملیة. 

 .55 - نادیة فضیل، المرجع السابق،ص 1
 .474 - عزیز العكیلي، المرجع السابق،ص 2
 .215 - فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 3
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وعلیه من خلال جملة الواجبات التي یتكفل بها مدیر الشركة والتي یجب أن یلتزم بما 
وفي حالة مخالفة  نصت علیه، جمعیة الشركاء، جاء به العقد التأسیسي للشركة وكذا ما

المدیر أو  كل هذه الإجراءات والواجبات التي نص علیها العقد التأسیسي یتعرض فیها
 المدیرین إلى مسؤولیات.                                                                                                                               

مسؤولیات المدیر.  ثانیا:

یعتبر المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وكیلا عن الشركة، بحیث یقوم بجمیع 

أن یؤدي  وجب علیه جرا عن عمله،أالأعمال التي تتطلبها طبیعة منصبه وبما أنه یستلم 

تجاه الغیر أو امهامه على أكمل وجه وفي حالة قیامه بأخطاء یسأل عنها مسؤولیة مدنیة 

 یكون المدیر كذلك  مسؤولا 1رتكابه للأخطاء أثناء تسییره للشركةاتجاه الشركة في حالة ا

فنظر للسلطات  جزائیا عن المخالفات التي یرتكبها إضرارا بالشركة أو بالشركاء أو بالغیر،

الواسعة للمسیرین وحمایة لحقوق الشركاء والغیر ، فإن المشرع نص على مسائلتهم مدنیا 

وجنائیا متى توفرت شروط ذلك، وعلیه یترتب عن ممارسة المدیر لمهامه مسؤولیتان 

 .                                                        2 تتمثلان في المسؤولیة المدنیة وكذلك المسؤولیة الجزائیة

 المسؤولیة المدنیة                                                                     )‌أ

یقصد بالمسؤولیة المدنیة جزاء الإخلال بالالتزامات التعاقدیة التي أنشأت عن العقید، أي 

 182نص علیه المشرع الجزائري في المادة ذها أو التأخر في تنفیذها ذلك ماعدم تنفي

ستحالة التنفیذ العیني ، ولم اتقوم إلا عند  مدني جزائري بحیث أن المسؤولیة العقدیة لا

یكن من الممكن إجبار المدین على الوفاء بالالتزامات العقدیة فیكون المدین مسؤولا عن 

الأضرار التي یسببها للدائن من جراء ذلك نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن 

العقد، أما قیام المسؤولیة المدنیة یفترض وجود عقد صحیحا واجب التنفیذ، وفي حالة 

 .217 - فوزي محمد سامي، المرجع السابق ص 1
 .59 - لبنى توایمیة، سمیة ریحان، المرجع السابق ،ص 2
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تقوم إلا إذا  تأخر تنفیذه یكون راجع نتیجة خطأ منه، لذلك فإن المسؤولیة المدنیة لا

                                                                              1توفرت فیها أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة.

« یكون المدیرون  أنه  من القانون التجاري578ادة قضى المشرع الجزائري في الم
تجاه الشركة امسؤولین بمقتضى قواعد القانون العام منفردین أو بالتضامن حسب الأحوال 

مخالفة القانون الأساسي أو عن أو ، القانون هذا  أحكام مخالفاتسواء عن ، أو الغیر
الأخطاء التي یرتكبونها في قیامهم بأعمال إدارتهم ».                                                     

ستقرائنا لنص المادة سالفة الذكر نلاحظ بأن المادة جاءت إ من خلال *                 
 مفصلة لأحكام  المسؤولیة الملقاة على عاتق المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،

 اتجاه الشركة وبین مسؤولیته اتجاه الغیر الذي یتعامل مع فمیز بین مسؤولیة المدیر
ذا كان یسیرها مجموعة أو المدیرون شخصیة أما االشركة ، وكذا اعتبار مسؤولیة المدیر 

 عتبرت مسؤولیتهم تضامنیة فیما بینهم ، بحیث یكون الخطأ مشترك أ المسؤولیةمدیرین 
إلا إذا ثبت معارضة أحدهم قبل القیام بالعمل الذي أحدث الضرر للشركة أو  ، بینهم
.                                                                 2 الغیر

بحیث یتمكن  عتبار أن مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یعد ممثلها القانوني،اوعلى 
تتعارض وعرض الشركة أو تؤثر في حیاتها  من إجراء كافة الأعمال القانونیة التي لا

 لذا فإن الشركة تعد ملتزمة بكافة الأعمال طالما أنه قام بها ضمن حدود ،كشخص معنوي
.                                               3له بموجب عقد الشركة التأسیسي  الصلاحیات المخولة

. 

فیما یخص المسؤولیة المدنیة إزاء الشركة فیكون المدیر مسؤولا مدنیا عن الأخطاء التي  أما
تقع منه في إدارة الشركة وتكون مسؤولیته تعاقدیة في مواجهة الشركة التي تعتبر بالنسبة 

إلیه في مركز الموكل كما تكون مسؤولیته تقصیریة بالنسبة للغیر الذي یضر من تصرفاته 
التي تنطوي على الخطأ، أما بالنسبة في حالة تعدد المدیرون، فیعتبر كل منهم في الأصل 

 .818 - بلحاج العربي ، المرجع السابق،ص 1
 .58 - نادیة فضیل، المرجع السابق ص 2
 .230 - أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق ،ص 3
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محل للتضامن بینهم في المسؤولیة، إلا إذا  مسؤولا على الأخطاء التي یرتكبها ، أي أنه لا
.                                       1 كان الخطأ مشتركا وقد تعذر تعیین نصیب كل منهم في الخطأ

تجاه الشركة أو الشركاء اوعلیه یتحمل المدیر أو المسیر أو المدیرین مسؤولیتهم التعاقدیة 
 من القانون 578/1رتكب خطأ یترتب علیه ضرر طبقا للمادة إتجاه الغیر إذا اذا وك

، بحیث یكون المدیر مسؤولا عن مخالفة الأحكام المنصوص علیها في لاالتجاري الجزائري
القانون التجاري وكذا الأحكام المتعلقة بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، مثال إذا أغفل 

سم الشركة دون االمدیر قید الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أبرم تصرف ب
سم الشركة ، فهنا تترتب علیه المسؤولیة وللمدیر أن یقیم الدلیل على أنه إأن یحمل السند 

.  2 بذل عنایة الرجل الحریص

                                            . الجزائیة :                           ب)المسؤولیة
 تقوم مسؤولیة أخرى هي المسؤولیة الجزائیة ، فقد یسأل، إضافة إلى المسؤولیة المدنیة 

 800وقد نص القانون التجاري من المادة  ،  جزائیا عن الجرائم المرتكبة من طرفهالمدیر
                                                                                                       وعلیه یمكن تصنیف الجرائم إلى صنفین:                                                          في هذا الصدد على ذلك ، 3 ق.ت.ج805إلى 

مثل منح أرباح  بصفة عمدیة ، یشترط فیه أن یتم الفعل الإجرامي إرادیا :الصنف الأول
ستعمال المدیر سوء النیة لسلطاته أو تقدیم المدیر لمیزانیة غیر صحیحة .   إوهمیة   سواء 

: وتمثل هذه الجرائم في عدم وضع المدیر كل سنة مالیة الجرد وحساب الصنف الثاني
، أیضا عدم وضع المدیر تحت تصرف كل  ستغلال العام وحساب النتائج المیزانیةلإا

مقرها  شریك الوثائق الحسابیة وتقاریر المسیرین وعدم الإشارة إلى تسمیة الشركة وعدم ذكر
رتكب الممثل القانوني للشركات التجاریة إإذا   وعلیه یمكن القول أنه في حالة ما.الرئیسي

جرائم منصوص علیها قانونا لحساب الشركة من قبل أجهزتها أو ممثلیها الشرعیین ، فهو 
 .4یتحمل المسؤولیة الجزائیة

 .244 - إلیاس ناصیف، المرجع السابق،ص 1
 .383 - مصطفى كمال طه، المرجع السابق ص  2
 .59-75 من الأمر 805 إلى 800 - أنظر المادة  3
 .46 - بلقاسم فاوز، المرجع السابق،ص 4
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 المطلب الثاني: الرقابة الخارجیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

إن عملیة الرقابة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي تلك الإجراءات والوسائل التي 
 لأحكام القوانین ، فالرقابة قد تكون اقف وایفرضها القانون لضمان قیام الشركة بنشاطاته

، وقد تكون  لشركةامال  أعحد الشركاء الذي یسیرأداخلیة التي تكون من المدیر أو من 
ندرسه في   ذلك ما1رقابة خارجیة یمارسها كل من الجمعیة العامة وكذا محافظ الحسابات

 الفرع الثاني.                                                            

الفرع الأول: الجمعیة العامة للشركاء. 

، إذ تتكون  تعتبر الجمعیة العامة للشركاء أعلى هیئة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

 من جمیع الشركاء الذین یجتمعون مرة على الأقل في السنة للتداول في شؤون الشركة و

تخاذها القرارات اللازمة بشأنها بما یضمن لها الرقابة والإشراف على أعمال الشركة على إ

وكما أنه یجوز لكل شریك یحوز على عدد من ، 2النحو الذي یحقق مصلحة الشركاء

 عدد من الحصص التي یمتلكها في الشركة ، ولا یجوز للشریك أن یوكل لداالأصوات یع

نص  ما أو زوجته بتمثیله إلا إذا أجاز ذلك القانون الأساسي ، ذلك شخصا من غیر الشركاء

 .3  من القانون التجاري581-580اد علیه المشرع الجزائري في المو

 :وعلیه من خلال دراستنا للجمعیة العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة نقسمها إلى قسمین

جمعیة عامة عادیة (أولا)، وجمعیة عامة غیر عادیة (ثانیا) 

   الجمعیة العامة العادیة.أولا

تكوین الجمعیة العامة العادیة.  )‌أ

 .56 - لبنى ترایمیة ،سمیة ریحان،المرجع السابق ،ص 1
 .479 - عزیز العكیلي، المرجع السابق ،ص 2
 . المعدل و المتمم 59-75الأمر  من 581-580 - أنظر المادتین  3
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 تتألف الجمعیة العامة العادیة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من جمیع الشركاء 
ة من المدیر أو رئیس هیئة وجتماعا سنویا واحدا خلال السنة المالیة للشركة بدعاد عقفیها، ت
تصدر قرارات  «  من القانون التجاري الجزائري580نصت علیه المادة  ما ذلك المدیرین

الشركاء  في جمعیات یعقدونها غیر أنه یسوغ أن یشترط في عقد التأسیس بأن تتخذ جمیع 
القرارات أو بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء یستدعي الشركاء قبل خمسة عشرة 

نعقاد الجمعیة بكتاب موصى علیه یتضمن بیان جدول الأعمال إیوما على الأقل من 
 عقد جمعیة اعدة شركاء یمثلون على الأقل ربع رأسمال الشركة أن یطلبو وأویجوز لواحد 

 .                                                                          "ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن ، عامة

ستدعاء الشركاء للجمعیة وتحدید إیسوغ لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین وكیل مكلف ب
نعقاد الجمعیة العامة العادیة للشركة تبلغ إ فقد بین المشرع الجزائري متى یتم  ،جدول أعمال

جتماع الجمعیة العامة العادیة لكل الشركاء أما یتم تسلیمها بالید مقابل االدعوة لحضور 
نعقاد الإجتماع  بخمسة عشر یوم من تاریخ تحدید الإجتماع.      اأو یتم الإرسال قبل  التسلیم

بعض البیانات الأخرى مثل  ، ويسنمال العشتمل الدعوة بالإضافة إلى جدول الأتویجب أن 
ات نقدیة أیضا تقریر سنوي على جدول قحسابات الشركة من تدف ، للشركة السنویة المیزانیة
 .                                                                           1 الشركة أعمال

نعقاد جمعیة عامة واحدة على الأقل في اوعلیه فقد نص المشرع الجزائري على ضرورة .–
عتماد حسابات الشركة ، أما فیما یتعلق بالقرارات التي قد یتخذها الشركاء االسنة لفحص و

جمعیة عامة وذلك بطریق    نعقاداجاز المشرع الفرنسي والجزائري بأن تتخذ هذه القرارات دون أ
                                                                                           ..   2 المراسلة

جتماع الجمعیة العامة العادیة: اب)إجراء 

جتماعات الجمعیة العامة العادیة تبلغ اجرت العادة عند القیام بإجراء تبلیغ دعوى حضور  
تسلیم بالید مقابل توقیع الوصول أو یتم إرسالها عبد البرید  یتم الماإالدعوة للحضور، 

 بحیث تحتوي الدعوة على الموضوعات التي ستعرض المناقشة علیها في ،الإلكتروني

 .230،231، المرجع السابق،ص المحیسن  - أسامة نائل 1
 .343 - عمار عمورة ، المرجع السابق ،ص 2
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نعقاد الاجتماع الخاص بالجمعیة ایمكن الشركاء التحضیر والدراسة قبل  الاجتماع ما
 .             1العامة

من الشركاء من  جتماع الجمعیة العامة العادیة للشركة أن یحضره عددإویشترط لصحة 
یمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ، بحیث یجوز لكل شریك أن یشارك في القرارات 

 581/2 ادةملل  ، طبقاوكلائهم القانونیین أزواجهم أو بأنفسهم أو من ینوب علیهم أو
.                                                                                 ق.ت,ج

  ،أما إذا لم یتوفر النصاب القانوني في الإجتماع فیؤجل إلى موعد آخر ویعاد مرة ثانیة
 الشركاء جمعیة بحضور  الإجتماع وینعقد مرة ثانیةابحیث یبلغ الشركاء الذین لم یحضرو

                                                                     2ق.ت.ج. 582ادة    مطبقا لل

  جتماع الجمعیة العامة العادیة بحضور جمیع إیترأس مدیر الشركة أو رئیس المدیرین

الشركاء، بحیث یشترك كل الطرفین في مناقشة الموضوعات المطروحة على الجمعیة 

 .                                                                                  العامة العادیة

 الأخیر ملزم بالرد على هذا  ویكون  ،تطرح أسئلة على المدیر أو رئیس هیئة المدیرین

الأسئلة وإیضاح الإشكالات وإعطاء تبریرات مادیة متعلقة بالشركة.                                    

 في تمثیله للإجتماع في الشركة، وب عنهكذلك یحق للشریك الحضور بنفسه أو من ین 

یجوز المساس بها.                                ویعتبر حضور الشریك للجمعیة العامة حق إلزامي لا

  كذلك یشترك في التصویت على القرارات التي تصدر عن الجمعیة العامة العادیة

هم. يجمیع الشركاء الذین یحضرون الإجتماع بأنفسهم أو موكل

ختتام الإجتماع إلاجتماع على مدیر الشركة أو كاتب المحضر تلاوة محضر اختتام اوعند 

 الذي دار بین الشركاء ومدیر الشركة والخروج بالقرارات الواجب تطبیقها  ویوقع علیها المدیر

 من القانون التجاري الجزائري.                     583 طبقا للمادة  ،الاجتماع حضرمن وكل 

 .219 - فوزي محمد سامي،المرجع السابق ،ص 1
 .481 - عزیز العكیلي، المرجع السابق ،ص 2
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ختصاصات الجمعیة العامة العادیة إج) 

تختص جمعیة الشركاء العادیة بالمداومة وإصدار القرارات في المسائل التي تتعلق بسیر 
و ، فیدخل في سلطتها تعیین مدیر الشركة  أعمال الشركة والإشراف على القائمین بإدارتها

 وكذا تعیین مفوضي المراقبة وعزلهم والإطلاع على حسابات الشركة ونتائج إدارتها عزله
 وكذا التصدیق على مجموعة الحسابات والنتائج أو رفضها  ، المالیة المنتهیةالسنةخلال 

تخاذ إالمدیرین براءة ذمة أعمالهم خلال السنة المنتهیة و وتوزیع أنصبة الأرباح وإعطاء
القرارات المتعلقة بالمسائل الإداریة والتي تفوق سلطات المدیرین أو التي یعرضها المدیرون 

ختصاصات الجمعیة إوعلیه یمكن أن نستخلص مجموعة . 1على الجمعیة للموافقة علیها 
  على الشكل التالي:                                                                              ةالعامة العادي

 . تعیین مدیر الشركة أو رئیس هیئة المدیرین  

 .مناقشة وإعداد میزانیة الشركة وحساب إرباحها وخسائرها 

  مناقشة تقریر المدیر أو جمعیة المدیرین عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها

 المالي.

 .تعیین محافظ أو محافظي الحسابات وتحدید أتعابهم 

  الإطلاع على حسابات الشركة والمصادقة علیها وكذا إجراءات  الجرد حساب

 من القانون 584المیزانیة والوثائق الإداریة الضروریة في إدارة الشركة طبق المادة 

. 2التجاري الجزائري

تخاذ جمیع إ، فیحق لها  وعلیه تتمتع الجمعیة العامة العادیة بسلطات واسعة وهامة

ستثناء صلاحیة تعدیل القانون الأساسي وكذا زیادة ا ب ،القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة

 لتعدیل هذه القوانین والأمور؟. ة الجهة المخولفمن هي،  وتخفیض رأسمال الشركة

ثانیا: الجمعیة العامة الغیر العادیة. 

 .276 - إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ،ص 1
 .218 - فوزي محمد سامي، المرجع السابق ،ص 2
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تخاذ القرارات إللجمعیة العامة الغیر العادیة سلطات واسعة، فیعود لها الإختصاص في 
الشركة أو  وعزل مدیر ، الخطیرة في حیاة الشركة والتي تدور حول تعدیل عقد ونظام الشركة

یجوز للجمعیة العامة أن تتخذها نظرا لخطورة القرارات  فهذه القرارات لا ،  فیهاین المدیرةهیئ
نفس القواعد التي تطبق على یها  وتطبق عل.1التي تصدر عن الجمعیة العامة غیر العادیة

وضع جدول أعمالها ولكنها  جمعیة الشركاء العادیة من حیث تكوینها وكیفیة الدعوة إلیها و
 كما أن  ،بل كلما دعت الحاجة إلى تغییر نظام الشركةمن حیث الإنعقاد تختلف عنها 

خول القانون الشركاء أن   كما،2ةالنصاب الأكثر فیها مختلفان عنها في الجمعیة العادي
من یمثلون رأس مال الشركة طبقا للمادة ¾ یجتمعوا في جمعیة غیر عادیة وبأغلبیة 

 من ق.ت.ج.586

الإختصاص في  وتختص الجمعیة العامة الغیر العادیة على غرار العادیة بسلطات فیعود لها
التي تدور منها حول تعدیل القانون الأساسي  و تخاذ القرارات الخطیرة في حیاة الشركةا

 للشركة وكذا مسألة زیادة أو تخفیض رأسمال الشركة وكذا تحویلها إلى شركة أخرى.

) تعدیل القانون الأساسي للشركة : أ

، أما في  الشركاء لتعدیل عقد الشركة ماعتجإمن المقرر في شركات الأشخاص أنه لابد من 
فیأخذ المشرع بالقاعدة المقررة في شركات الأمور و یجیز  . ولیة المحدودةؤالشركة ذات المس

. 3 تعدیل عقدها بأغلبیة الشركاء

 من 586نصت علیه المادة   ذلك ما،شترط المشرع أغلبیة عددیة لتعدیل عقد الشركةإولكن 
یجوز إدخال أي تعدیل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبیة  لا القانون التجاري «

لم یقضى عقد التأسیس خلاف ذلك، غیر  الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ما
یمكن في أي حال للأغلبیة أن تلزم أحد الشركاء بزیادة حصته في رأسمال الشركة».   أنه لا

 .483 - عزیز العكیلي، المرجع السابق ،ص 1
 .276- إلیاس ناصیف، المرجع السابق ،ص 2
. 387 - مصطفى كمال طه. المرجع السابق،ص 3
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شترط لتعدیل عقود الشركة ذات اذكر نجد بأن المشرع  ستقرائنا للمادة سالفةامن خلال 
 رأسمال الشركة والحكمة التي یتوخاها المشرع من ¾ المسؤولیة المحدودة أغلبیة تتمثل في 

 التي تعتبر أسبق وأهم من ،ستمرار حیاة ونشاط الشخص المعنوياذلك تعود إلى ضرورة 
شترطها المشرع ذات طابع مزدوج إحترام قواعد العقد، ونلاحظ أن الأغلبیة التي إضرورة 

شترط العدد الشخصي والمتمثل في أغلبیة الشركاء المنظمین في الشركة ، ومن إفمن ناحیة 
 . 1شترط نسبة مالیة تتمثل في حیازة هذه الأغلبیة لثلاثة أرباع رأسمال الشركةإناحیة 

زیادة رأسمال الشركة :  )‌ب

إن عملیة زیادة رأسمال الشركة یعتبر من أهم التعدیلات التي تقوم بها الجمعیة العامة الغیر 
العادیة في عقد ونظام الشركة ، بحیث تلجأ إلى هذا الإجراء إما بسبب توسع أعمال 
. 2وحاجتها إلى أموال جدیدة، وإما بسبب الخسائر التي حلت بها لتغطیة هذه الخسائر

 وتلجأ الشركة إلى زیادة رأسمالها لأسباب متعددة وهي كالتالي:

تساع أعمالها وعدم كفایة رأسمالها لمواجهة إحاجتها إلى رأسمال إضافي على أثر نموها و
مشاریعها التوسعیة أو العكس ، قد تبدأ الشركة برأسمال معین ثم تسوء أحوالها وتصبح غیر 

لتزاماتها فتقرر زیادة في رأسمالها وقد تصاب بخسائر تؤدي إلى اقادرة على مواجهة حاجتها و
 . 3النهوض بأعبائها والمحافظة على ثقة الغیر بها إحداث نقص في رأسمالها بغیة

 من القانون التجاري الجزائري بأنه یجوز 574-573وقد نص المشرع الجزائري في المادتین 
صدار حصص إضافیة، وهذه الزیادة إذات المسؤولیة المحدودة زیادة في رأس مالها بللشركة 

 إلا إذا تكون صحیحة تعتبر بمثابة تعدیل في القانون الأساسي للشركة ، وعلى خلاف هذا لا
من ق.ت.ج أي بصدور قرار  586ستوفت الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المادة إ

  .4من یمثلون رأسمال الشركة¾ من الجمعیة العامة الغیر عادیة وبأغلبیة 

 .84 - نادیة فضیل، المرجع السابق ،ص 1
 .487 - عزیز العكیلي، المرجع السابق ،ص 2
 .278، 277 إلیاس ناصیف، المرجع السابق،ص ص -3

  من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم.574-573 - انظر المواد  4
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وعلیه نستشف من هاتین المادتین أنه في حالة صدور قرار من الجمعیة العامة الغیر عادیة 
بزیادة في رأس مال الشركة ، ویجب أن یعدل في العقد التأسیسي للشركة وكذا إعتبار زیادة 

ضخمة أو  تحتوي على أموال في رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي شركة لا
مساهمة كبرى مثل شركة المساهمة ، بل تحتوي على مساهمة صغار المتعاملین وهي تعتبر 
من الشركات الصغیرة والمتوسطة بحیث تلجأ إلى زیادة في رأسمال الشركة نتیجة المعاملات 

التي قامت بها والتي أدت بها إلى هذا الطلب وهو زیادة في رأسمال الشركة.                                  

 ج) تخفیض رأسمال الشركة:

ن تخفیض رأسمال الشركة تعد صورة من صور التعدیلات التي تقوم بها الجمعیة العامة إ

 بحیث تلجأ الشركة إلى هذا الإجراء عندما تحل ،الغیر العادیة في العقد التأسیسي للشركة

تستطیع تعویض هذا الجزء من  بها خسائر تؤدي بها إلى فقدان جزء من رأسمالها، بحیث لا

أرباحها في المستقبل أو تلجأ إلى ذلك عندما تجد أن هناك زیادة في رأسمالها عن حاجة 

ستغلال ، فتقرر إعادة هذا الجزء الزائد إلى ایدعو لبقائه مجمدا من دون  الشركة فلا ترى ما

.                                                                                 1 الشركاء

نسحاب بعض الشركاء أو إ وقد تجبر الشركة على تخفیض رأسمالها لأسباب معینة ك
لحقت بها خسائر تدفعها هذه الخسائر المتوالیة إلى تخفیض من رأسمالها لكي تصبح 

أصولها معادلة لخصومها بغیة إعادة التوازن إلى میزانیتها ثم تقوم بعد ذلك بزیادة رأسمال 
 ذو مظهر  حتى تعود إلى رقمها الأصلي ، و یعتبر التخفیض في رأسمال الشركةالشركة

رن بعمل إیجابي بحیث یتمثل في رد جزء من رأسمالها إلى الشركاء ، بل قتي سلبي لأنه لا
یقتصر على مجرد قیود حسابیة في جانب الخصوم بالمیزانیة تبین رأسمال طبقا للتخفیض 

 .2الذي وقعت فیه الشركة 

 .488 - عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،ص 1
 .480محمد فرید العریني،المرجع السابق ،ص  - 2 
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من القانون التجاري تعرض لمسألة تخفیض من 575ونص المشرع الجزائري في المادة 
ن جمعیة الشركاء بتخفیض رأسمال الشركة حسب الشروط ذرأسمال الشركة بحیث نص" تؤ

 لتعدیل القانون الأساسي ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یمس التخفیض بمساواة الشركاء.                                                                                

 من القانون التجاري بأن أي تعدیل یطرأ على الشركة یجب أن 575نستنتج من خلال المادة 
ون ذین قبلوا التعدیل بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم المأذیتم في قرار رسمي یوقع علیه الشركاء ال

 لك  وحتى یتم التخفیض من رأسمال الشركة یجب أن یكون وفق شروط هي :     ذلهم ب

 رأسمال الشركة 4/3للشركاء وتكون بالأغلبیة التي تملك  یجب أن توافق علیه الجمعیة العامة
                                     من القانون التجاري الجزائري.586طبقا للمادة 

لك عند تخفیض من رأسمال الشركة یجب على المدیر أو رئیس هیئة المدیرین طلب تعدیل ذك
                             .1السجل التجاري

 الفرع الثاني:محافظي الحسابات.

تلجأ معظم التشریعات غالبا إلى تنظیم عملیة مراجعة حسابات الشركة بواسطة خبراء 
ا التنظیم لمراقبة أعمال مجلس ذلك، وتهدف التشریعات من هذمحاسبین متخصصین في 

الإدارة و دفاتیر الشركة ومستنداتها وحساباتها التي تترجم في نجاح الشركة مالیا وتحقیقا 
 .                                                        2للأرباح وفقا للأصول وقواعد المحاسبیة 

وخلافا لشركة المساهمة ، لم یقم المشرع الجزائري بإبراز دور محافظي الحسابات في 
ه الشركة أن یكون تعیین حافظي ذات المسؤولیة المحدودة، لأن الأصل في هذالشركات 

ا النوع من الشركات لا تقوم إلا بالمشروعات ذالحسابات إختیاریا ولیس إجباریا ، لأن ه
الإقتصادیة خاصة الصغیرة والمتوسطة والتي لا تحتاج فیها إلى رؤوس أموال ضخمة 

والتي یجب أن یعین لها محافظ حسابات ، لأن حساباتها لاتصل إلى درجة التعقید 

 .91-90نادیة فضیل ، المرجع السابق ،ص -  1
 1090 - سمیحة القیلوبي،المرجع السابق ،ص 2
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لك إلى ذه المهمة دون أن یؤدي ذلك فضلا من أنه بإمكان الشركاء مباشرة هذوالتشابك 
 .                                                                   1عرقلة حسن سیر الشركة و انتظامها 

لكن بعد أن كان أمر تعیین محافظي الحسابات أمر اختیاریا  تدخل المشرع مؤخرا بموجب 
ا أصبح وجود ذ. وأضاف تعدیلا إ2005 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 05-05الأمر 

 یتعین على الجمعیة «12محافظ الحسابات في الشركة أمرا وجوبیا وإلزامیا طبقا للمادة 
 3 ولمدة 2006ات المسؤولیة المحدودة أن تعین إبتداء من السنة المالیة ذالعامة للشركة 

سنوات محافظ الحسابات أو أكثر یتم إختیارهم من بین المعنیین المسجلین في جدول 
المنظمة الوطنیة لمحافظي الحسابات ، وفي حالة عدم تعین المحافظ من الجمعیة العامة  

 354-06ي ذوقد صدر المرسوم التنفي ،2»یتم تعیینهم بأمر من رئیس المحكمة المختصة
ات المسؤولیة ذي یحدد كیفیات تعیین محافظي الحسابات لدى الشركات ذأیضا ال

 3المحدودة.

  تعریف محافظي الحسابات: )1

إن مندوبي الحسابات عبارة عن خبیر محاسبة ، تتلخص مهامه في مراجعة حسابات 
الشركة وفحص المیزانیة و حساب الأرباح والخسائر، وملاحظة تطبیق أحكام القانون 

ا الفحص إلى جمعیة الشركاء ، وطبقا ذوالعقد التأسیسي للشركة وتقدیم تقریر سنوي نتیجة ه
 تعیین الجمعیة العامة العادیة لمندوبي الحسابات أو أكثر « 4/1 مكرر517لنص المادة 

 ، من » سنوات تختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني3لمدة 
كر، نجد بأنه تعود سلطة تعیین المراقبین في الشركة ذخلال إستقرائنا لنص المادة سالفة ال

إلى الجمعیة العامة العادیة ، فقد خول لها القانون صلاحیة تعیین مندوب أو أكثر یختارون 
من بین المعنیین في جدول المصنف الوطني لمحافظي الحسابات ویمارسون مهامهم لمدة 

 31 - تكروشت علي صحراوي أحمد ، المرجع السابق ،ص 1
، جریدة رسمیة ، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2005 جویلیة 25 المؤرخ 05-05 من الأمر12 - أنظر المادة  2

 3، ص2005، الجزائر52عدد
یحدد كیفیات تعیین محافظي الحسابات لدى شركات ذات  ، 2006 اكتوبر09 المؤرخ354-06المرسومة التنفیذي  -  3

. 4،ص2006 ، الجزائر،64، الجریدة الرسمیة ، العددالمسؤولیة المحدودة
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ا لم تعین الجمعیة العامة لمحافظ الحسابات أو ذ.                            وإ 1 سنوات3
في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من محافظ للحسابات المعینین، یتم اللجوء إلى 
تعیینهم أو إستبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابعة لدائرة اختصاص مقر الشركة 

. وتجدر الإشارة إلا أنه في 2بناء على طلب من مجلس الجمعیة العامة  لإدارة الشركة 
حالة عدم تعیین محافظ للحسابات یعاقب الممثل القانوني للشركة بغرامة مالیة المحددة في 

ین ذي یعاقب المسیرون الذ " وال12 من قانون المالیة  التكمیلي من المادة 05-05الأمر
إلى 1000لم یقوموا بتنصیب محافظ أو محافظي الحسابات في وظیفته بغرامة مالیة 

.م.م أمر إلزامي.                                                                          ذلك أصبح أمر تعیین محافظ الحسابات في الشركةذ، ل»دج100.000
 هو كل شخص یمارس « 01-10فیمكن أن نستنتج تعریف محافظ الحسابات في الأمر 

بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات 
 3»الشركات ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به

  مهام محافظ الحسابات :2

إن القاعدة العامة  تملي على مهمة مندوبي الحسابات أو محافظي الحسابات تنحصر على 
مراقبة أعمال مجلس الإدارة والإطلاع على حسابات الشركة وعلى دفاترها والتحقق من 

 من القانون الجزائري و 4/2 مكرر715إنضباطها ، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 ي نص على مهام محافظ الحسابات.ذال

وتتمثل مهمة محافظي الحسابات الدائمة بإستثناء أي تدخل في التسییر والتحقق في الدفاتر 
لك یدققون في ذا مراقبة إنتظام حسابات الشركة وصحتها ، كذوالأوراق المالیة للشركة ، وك

 .4صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة و مجلس المدیرین 

 .330،331 - نادیة فضیل، المرجع السابق ،ص ص  1
 .309 - عمار عمورة ، المرجع السابق ،ص 2
، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، 2010 جویلیة 29 المؤرخ 01-10 - القانون 3

 2،ص 2010، الجزائر،42الجریدة الرسمیة ، عدد
 .334 - نادیة فضیل، المرجع السابق ،ص 4
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 25-24-23لك لمحافظ الحسابات مهام ووظائف مختلفة محددة و منصوصة في الموادذك
  وهي:1 المتعلق بمهنة الخبیر ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد01-10من القانون 

 . فحص صحة الحسابات السنویة ومدى مطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر 

 .یعد تقریر التسییر والجرد والحسابات السنویة المعدة من طرف المدیر المسیر للشركة 

 ا الوضعیة المالیة للشركة في كل ذلك یصدق على الحسابات السنة المالیة وكذك

 سداسي للشركة.

  خلط –أیضا یقوم مندوبي الحسابات بإعلام المدیر أو الجمعیة العامة بكل مخالفة 

 بكل نقص قد یكشفه و « 08-91 من القانون 28مة المالیة طبقا للمادة ذفي ال

 .»إطلع علیه ومن طبیعته أو یعرقل إستمرار المؤسسة

 لك یمكن لمندوبي الحسابات إستدعاء الجمعیة العامة للإنعقاد في حالة الإستعجال ذك
2. 

 ) مسؤولیة مندوبي الحسابات:3

إن لمندوبي الحسابات أهمیة كبیرة في الشركة التجاریة ، فهو یمارس في إطار القانون 
ا تجاوز الحدود المحددة له ترتب علیه مسؤولیات ، فهو مسؤول اتجاه ذالمعمول به ، فإ

ا اتجاه الغیر عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء تأدیة ذالشركة وك
 مهامه، هنا تقع علیه المسؤولیة سواء(مدنیة _جزائیة).                                                       

 أ) المسؤولیة المدنیة:

 تترتب على محافظ الحسابات مسؤولیة مدنیة تتمثل أساسا فیما یلي:

یعد محافظ الحسابات مسؤولا اتجاه الكیان القانوني عن كل ضرر ینتج عن مخالفة  •
 أحكام القانون.  

  .01-10 من القانون 25 24 23 - أنظر المواد 1
 53 - بلقاسم فاوز.  المرجع السابق،ص ص 2
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یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة العامة بمهمة ، ویلتزم بتوفیر الوسائل الخاصة  •
 .1 01-10 القانون59لك ما نصت علیه المادة ذ
ا ذلا تتبرأ مسؤولیة محافظ الحسابات فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیها إلا إ •

 أثبت أنه قام بالمتطلبات العادیة لوظیفته.
لك یترتب على ثبوت مسؤولیة محافظ الحسابات إلزام الأخیر بدفع تعویضات لجبر ذك •

 الأضرار التي یلحقها بالشركة.

 ب) المسؤولیة الجزائیة:       

 تترتب على محافظ الحسابات مسؤولیات أخرى أشد من المسؤولیات المدنیة منها:

یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة التأدیبیة أمام لجنة المجلس الوطني للمحاسبة  •
حتى بعد إستقالته من مهامه عن كل مخالفة، تقصیر أو ضرر ألحقه بالشركة طبقا 

 .01-10 من القانون63للمادة 
لك یسأل محافظ الحسابات في حالة إرتكابه للجرائم أو المشاركة في إرتكابه للجرائم ذك •

المنصوص علیها في قانون العقوبات كجریمة خیانة الأمانة، النصب والتزویر ، 
 الإخلال بالسر المهني.

ه المسؤولیات تؤدي به ذا أخل محافظ الحسابات بهذه المسؤولیات ، إذوعلیه فمن خلال ه
 .2إلى العزل من قبل مدیر الشركة أو الجمعیة العامة للشركاء أو من المحكمة المختصة 

 ات المسؤولیة المحدودةذنقضاء الشركة إالمبحث الثاني : 

إن إنقضاء الشركة معناه إنحلال الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء ، ولقد عالج المشرع  
 الجزائري أسباب إنقضاء الشركة في مواد عدیدة نص علیها في القانون المدني.

ه المواد ، أن أسباب الإنقضاء تختلف بإختلاف ذویتبین لنا من إستقراء نصوص ه
 .1الشركات فهناك أسباب عامة وأسباب خاصة وإرادیة ومنها یرجع إلى حكم القضاء 

 .01-10من القانون 63-59 - أنظر المواد  1
 54-53 - بلقاسم فاوز. المرجع السابق،ص ص 2
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كر، فإنها تدخل في مرحلة التصفیة ذومتى إنقضت الشركة لسبب من الأسباب السالفة ال
 .2تمهیدا لقسمة الأموال على الشركاء 

ا المبحث سنتناول مطلبین في المطلب الأول سندرس أسباب إنقضاء ذوعلیه فن خلال ه
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، أما في المطلب الثاني سنتناول آثار إنقضاء الشركة 

 ذات المسؤولیة المحدودة.

 .ات المسؤولیة المحدودةذالمطلب الأول : أسباب إنقضاء الشركة 

ات المسؤولیة المحدودة كأي كائن قانوني آخر، للأسباب نفسها التي تنقضي ذتنقضي الشركة 
بها الشركات بوجه عام سواء بقوة القانون أو بأمور اتفاقیة بین الشركاء ، ومنها ما یرجع إلى 

 ا المطلب سوف یتم دراسة أسباب انقضاء الشركة .ذحكم القضاء.وعلیه فمن خلال ه

 الفرع الأول: الأسباب العامة لإنقضاء الشركة

 ات المسؤولیة المحدودة على الشكل التالي:ذیمكن تصنیف الأسباب العامة للانقضاء الشركة 

 .أولا: إنقضاء الشركة بقوة القانون

 مدني 439-438-437نص المشرع الجزائري على الإنقضاء القانوني للشركة في المواد
 .3جزائري 

 ) إنتهاء المدة المحددة للشركة :1

 تنتهي الشركة بإنقضاء « فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري 437نصت المادة 
. وعلیه فمن خلال نص المادة »ي یحین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشأت لأجلها ذالمیعاد ال
كر فإن الشركة تنقضي بإنتهاء المدة المحددة بقوة القانون ، وتتحدد مدة الشركة ذسالفة ال

ا إنتهى الأجل المحدد لها تنقضي بقوة ذبإتفاق الشركاء في العقد التأسیسي للشركة ، فإ

 .61 - محمد فرید العریني،المرجع السابق، ص 1
، دار الجامعة 4، طبعة تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص-شركات الأموال - عباس مصطفى المصري،  2

 .58،ص2002الجدیدة للنشر، القاهرة،
  من القانون المدني الجزائري.439-438-437 - انظر المواد  3
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ا ذالقانون ، فغالبا ما یتفق الشركاء على تحدید مدة معینة لإنجاز غرض الشركة فیكون له
التحدید أثر على وجود الشركة ، أي أن الشركة تنحل بقوة القانون بإنتهاء المیعاد أو 

 ي أنشأت من أجله.ذبحصول ما یقتضي حلها ولو لم تحقق الغرض ال

 من القانون التجاري أن مدة الشركة لا یجب أن 546وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 .1ه المدة تخص فقط شركات الأموالذ سنة ه99تتجاوز 

 

أما بالنسبة لشركات الأشخاص فتتراوح مدتها بین خمسة إلى خمس وعشرون سنة ، ولا 

ا راجع بالطبع لطبیعة الشركة التي تقوم على الإعتبار ذیمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة ، وه

الشخصي والمدة المعقولة لحیاة الإنسان أو المتوقع إتمام العمل خلالها ،  شركات 

الأشخاص تعتمد على شخص الشریك وتلزمه عادة بالبقاء فیها حتى إنتهاء المدة المحددة 

ه المدة غیر معقولة كانت الشركة قیدا على حریته مما یبطل التزامه ، على ذا كانت هذفإ

ه القیود للتنازل عن حصته ذخلاف شركات الأموال حیث لا یشعر الشخص بمثل ه

 .2والخروج من الشركة في أي حال تكون علیها 

لك شهر ذا كان الأصل هو إنقضاء الشركة بقوة القانون عند إنتهاء أجلها دون أن یتطلب ذوإ 

 ا الأصل قد ترد علیه بعض الاستثناءات منها:ذا الإنقضاء ، إلا أن هذه

 ا اتفق الشركاء عند إنشاء الشركة صراحة على تمدید أجلها عند إنقضاء ذفي حالة إ

اتها إلى ما بعد المدة المحددة بمقدار ما ذالأجل أو قبل انتهاء الأجل امتدت الشركة 

ا كانت مدة الشركة خمس سنوات مثلا وبعد مرور أربع سنوات إتفق ذامتدت منها ، فإ

 الشركاء على مد المدة ثلاث سنوات.

، رسالة شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم إنقضاء شركة المساهمة في القانون الجزائري - عبد الفتاح الرحماني،  1
 .12،ص1998الإنسانیة، جامعة الجزائر 

 .145 - سمیحة القیلوبي، المرجع السابق ،ص 2
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 ا تم الاتفاق بین الشركاء ضمنیا على إستمرار الشركة بعد انتهاء مدتها في نفس ذإ

 .1الأعمال التي كانت تباشرها قبل الإنقضاء

 ي أنشأت من أجله:ذإنتهاء العمل ال )2

 من القانون المدني 437تنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي أنشأت لأجلها طبق المادة 

ي عین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشأت ذتنتهي الشركة بانقضاء المیعاد ال«الجزائري 

ي وجدت من أجله تنتهي ذا توصلت الشركة إلى تحقیق غرضها الذ بمعنى أنه إ»لأجلها

 .2معها حتى وإن لم ینقضي میعادها المحدد في العقد 

ي تكونت الشركة من أجله لأنها تكون قد ذعلیه فإن الشركة تنقضي بانتهاء العمل ال

أنجزت مهمتها، فلم یعد هناك ما یبرر بقاءها ، فمتى قامت الشركة مثال لحفر قناة أو 

  العمل هي مدة العقد ، فتنقضي الشركة بانتهاء العمل.ذلبناء سد ، كانت مدة تنفي

ه ذلك یتضمن عقدها مدة عمل الشركة ، ففي هذ عمل معین ومع ذوقد تؤسس الشركة لتنفي

ي تكونت من أجله ولو إنتهت مدة الشركة بل ذالحالة لا تنقضي الشركة إلا بتمام الغرض ال

لك ، لأن إدارة ذا تحقق غرض الشركة قبل ذإن الشركة قد تنتهي قبل إنتهاء مدتها إ

ي ذالشركاء إنصرفت إلى أن الشركة تبقى قائمة ، بینهم المدة اللازمة لتحقیق الغرض ال

 .3تكونت من أجله الشركة 

 ) هلاك رأسمال الشركة:3

ي أنشئت من أجله بدون أن تكون هناك أموال ذلا تستطیع الشركة ممارسة نشاطها ال

ا هلك مال الشركة جمیعه ذا النشاط ، فإذوموجودات تحت تصرفها تساعدها على القیام به

 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة - بلهوان حسین  1
 .14،ص2013السیاسیة، جامعة قسنطینة ، 

 .32 - نسرین شریقي. المرجع السابق،ص  2 
 .61 - أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق ،ص 3
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أو معظمها بحیث لم تعد الشركة قادرة على ممارسة أعمالها فإن الشركة تنحل بقوة القانون. 

 تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء « للقانون المدني 1/ 438وقد نصت المادة 

كر انه ذ ، ونستشف من نص المادة سالفة ال»كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة في إستمرارها 

في حالة الإنخفاض الجزئي أو الكلي لرأس مال الشركة تؤدي بالضرورة لإنتهاء الشركة 

 .1بقوة القانون 

ي تكونت الشركة من ذ الغرض الذوعلیه یترتب على هلاك مال الشركة كلیا إستحالة تنفي

أجله فتنحل الشركة بقوة القانون ، أما مسألة هلاك مال الشركة قد یكون مادیا كما لو 

 أنشأت.

الشركة لإستغلال منجم فحم و إحترق المنجم ، وقد یكون الهلاك معنویا كما لو كانت 
.                   2الشركة تباشر نشاطها بمقتضى إمتیاز ممنوح لها من الدولة وسحب الإمتیاز 

لیس هناك شك في إنحلال الشركة متى فقدت كل رأسمالها، مما یكون لها عائقا في تحقیق 
ا ما یعبر علیه بالإستحالة المادیة لمواصلة النشاط ومعناه انه یترتب على ذغرضها وه

 إستحالة مادیة، فالهلاك المادي لجمیع رأسمال الشركة یجعلها تفتقد إلى ذإستحالة التنفي
عنصر الحیاة اللازم لإستمرارها في الوجود .أما بالنسبة للهلاك المعنوي لرأسمال الشركة 

ا كان نشاط یرتكز على ذا سحب الترخیص أو حق إمتیاز ممنوح لشركة ، إذفهو یتحقق إ
 ا أصبح نشاط الشركة غیر مشروع.ذا الإمتیاز ، وإ ذإستغلال ه

ا كان الأصل أن الهلاك الكلي لرأسمال الشركة یؤدي إلى إنحلالها بقوة القانون فمسألة ذوإ 
الهلاك الجزئي لرأسمالها یؤدي أیضا إلى حل الشركة وبتحدید حجم الهلاك هنا على أهمیة 

لك إلى الجهات ذالجزء المتبقي ومدى قدرته على إستمراریة الشركة في نشاطها ویعود 
ا كان الجزء الهالك یكفي أو لا یكفي لإنقضاء الشركة ذالقضائیة وللمحكمة سلطة تقدیر ما إ

  .18-17 - بهلوان حسین،  المرجع السابق،ص ص  1
 .18 - بلهوان حسین،المرجع السابق ،ص 2
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ات ذ. أما فیما یتعلق بشركات المساهمة و1لك بالنسبة لشركات التضامن والتوصیةذو
المسؤولیة المحدود و شركات التوصیة بالأسهم فإن المشرع حدد نسبة الخسارة التي 

لك غالبا ما ینص في عقد الشركة على مقدار أو نسبة ذتستوجب حل الشركة وتفادیا ل
هلاك رأسمال الموجب لإنحلال الشركة  غیر أنه حمایة لمبدأ الإئتمان في المجتمع 

 إجراءات معینة على الشركاء ، مثل ذالتجاري نجد ان أغلب التشریعات تتدخل بفرض إتخا
 من 589/2ات المسؤولیة المحدودة في المادة ذما نص علیه المشرع الجزائري للشركة 

القانون التجاري على أنه  حالة ما أصیبت الشركة بخسارة مقدارها ¾  ثلاثة أرباع 
 .2رأسمالها على المدیرین إستشارة الشركاء للبث في موضوع حل  الشركة

 

  : إنقضاء الشركة بأسباب إرادیة.ثانیا

ات المسؤولیة المحدودة بأسباب إرادیة منها من یتفق الشركاء على حلها، ذ تنقضي الشركة 
 ومنها من تنقض في حالة إدماجها مع شركة أخرى.

 إتفاق الشركاء على حل الشركة: )1

ا الحال، فغالبا ما یكون طلب ذیشترط لحل الشركة كقاعدة عامة إجماع الشركاء على ه
ا كانت قد أظهرت حساباتها خسارة في فترة معینة ، أو الإتفاق على حل ذحل الشركة إ

لك إلى ذا أعطیت الرقابة علیها إلى شركة أخرى قد تكون منافسة لها ویؤدي ذالشركة إ
 .3الإطلاع على أسرار المهنة 

لكن إجماع الشركاء لا یؤدي دائما إلى حل الشركة ، بل إنه یخضع لمجموعة من 
ا كانت ذا الحل إذالشروط، فیجب أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا یعتد به

، 2 ،الجزء الثاني ، الشركات التجاریة ، دیوان المطبوعات ، طبعة القانون التجاري الجزائري - أحمد محرز أحمد،  1
 .106 ص1979القاهرة

،بحث لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الشركات  ذات المسؤولیة المحدودة للشخص الواحدـ - مخلوفي عبد الوهاب ،  2
 .107،ص2004باتنة الجزائر،

، طبعة ثانیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة - على عید شخابنة،  3
 .143،ص1993

108 
 

                                                           



  للشركة ذات المسؤولیة المحدودةالاطار الإجرائيالفصل الثاني                                 
 

الشركة في حالة مالیة یصعب الوفاء معها ،كأن تكون  في وضعیة التوقف الفعلي إلى دفع 
ه ذلك منها من التحایل عن قواعد الإفلاس. ولكن هناك إستثناء یرد على هذدیونها ، و

ا تضمن عقد الشركة مثلا نص یحرم إجازه حل الشركة قبل إنتهاء مدتها فإن ذالقاعدة ، فإ
ي یقدر ذا الشرط صحیحا ولا یكون هناك سبیل لحل الشركة إلا باللجوء إلى القضاء الذه

 .1قانونیة حل الشركة أم بقائها

إلا أنه یمكن للشركاء عن طریق الإتفاق في عقد الشركة أو نظامها أن یفرضوا أغلبیة 
 قرار ذمعینة للموافقة حل الشركة ، لأنه من الناحیة العملیة وإن كان إجماع الشركاء في أخ

حل الشركة هو الأصل ، إلا أنه  لا یمكن تطبیقه إلا في شركات الأشخاص  لأنه  غالبا 
ما یكون عدد الشركاء محدودا وسهل معرفته ، أما بالنسبة لشركات الأموال وخاصة شركة 

ر فیه ذه القاعدة لإرتفاع عدد المساهمین إلى عدد یتعذالمساهمة فلا یمكن أن تتبع ه
ه الأغلبیة ذه الشركة قاعدة الأغلبیة وهذلك فإنه تسري في هذالحصول على الإجماع  ل

 .2للمساهمین یجوز الإتفاق علیها في العقد التأسیسي 

  ) إدماج الشركات:2

ویقصد بإدماج الشركات هو ضم شركتین قائمتین على وجه قانوني في شركة واحدة بعد 
موافقة شركاء الشركة المندمجة ، على أن تكون الشركتان متحدتان في الموضوع، بحیث 

تتكون منهما وحدة إقتصادیة بعد الإندماج وزوال الشركتین القائمتین أو إحداهما على الأقل 
متها المالیة بحیث یجتمع ذلك بإبرام عقد بین شركتین أو أكثر یترتب علیه إتحاد ذ، ویتم 

 .3جمیع الشركاء في الشركة واحدة 

 143،ص1993، الطبعة الثانیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ، الشركات التجاریة - عباس على المنزلاوي،  1
 132،ص1996، طبعة ثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، القانون التجاري - حسني المصري،  2

، الطبعة الأولى، مركز الجامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ، مصر ، بدون سنة، مبادئ القانون التجاري - سمیحة القیلوبي،  3
 .198ص
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ات غرض واحد أو أغراض متكاملة ذفالإندماج یفترض وجود شركتین قائمتین على الأقل، 
أو متشابهة حتى یمكن تحقیق الحكمة منه وعملیة الإندماج بالمعنى القانوني على نوعین 

 .1أما عن طریق الضم أو عن طریق المزج 

معناه إندماج شركة في شركة أخرى قائمة ، بحیث تنقض أ)  الإندماج عن طریق الضم: 
الشركة الأولى وتظل الشركة الدامجة هي الشركة القائمة الوحیدة والمتمتعة بالشخصیة 

 المعنویة والتي تتعمامل مع الغیر.

أنه یقوم على إنشاء شركة  ذهو على عكس الأولى ، إب) الإندماج عن طریق المزج : 
ه الشركة الجدیدة ذجدیدة على أنقاض مزج أو إختلاط عدة شركات ، حیث تتمیز ه

بشخصیة  معنویة تختلف تماما عن شخصیة الشركات المندمجة ، وتصبح الشركة الجدیدة 
 .2هي المسؤولة عن جمیع دیون وإلتزامات الشركات المندمجة بأسرها 

ا كانت إدارة الشركاء نتیجة إدماجها في شركة ذوعلیه تنقضي الشركة قبل حلول أجلها إ
ا إندمجت شركة في شركة أخرى قائمة تنقضي الشركة المندمجة وتعتقد شخصیتها ذأخرى فإ

المعنویة وتحل محلها الشركة الدامجة ، حیث تنتقل جمیع الحقوق والإلتزامات المتعلقة بها 
ا النوع بالإندماج عن طریق الضم. ذوالمتعلقة بالشركة المندمجة قبل الإندماج ، ویسمى ه

النوع الثاني من الإندماج فیسمى بالإندماج عن طریق المزج ، ویعني إندماج شركتان أو  أما
ه الأخیرة شخصیة معنویة جدیدة تختلف عن ذاكثر قائمة لتنشأ شركة جدیدة فتكتسب ه

 .                                                                       3شخصیات الشركات المنحلة 

 ثالثا: إنقضاء الشركة لأسباب قضائیة.

تنقضي الشركة بأسباب قضائیة إما بصدور حكم قضائي ، أو إفلاس الشركة والتسویة 
لك یؤدي إلى حل ذالقضائیة أو عند عدم وفاء أحد الشركاء باإلتزاماته تجاه الشركة ، فكل 

 الشركة لأسباب قضائیة.                                                                    

 .80 - عزیز العكیلي، المرجع السابق ، ص  1
 .40 - بلهوان حسین، المرجع السابق ، ص  2
 .33 - نسرین شریقي ، المرجع السابق ، ص  3
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 ) حل الشركة بحكم قضائي: 1

یجوز أن تحل الشركة ، بحكم قضائي بناء على طلبت « مدني جزائري 441نصت المادة 
أحد الشركاء لعدم وفاء الشریك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لیس هو من فعل الشركاء ، 
ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة ، ویكون باطلا كل إتفاق یقضي بخلاف 

.                                                                              »لكذ
كر أن لكل شریك الحق في طلب إنقضاء الشركة من ذویتضح من نص المادة سالفة ال

ه الأسباب ، فإن وجدها ذلك وعلى القضاء التأكد من صحة هذا وجد مبرر لذالمحكمة إ
كافة لحل الشركة تحل بقوة القانون ، ومن الأسباب المؤدیة إلى طلب حل الشركة عدم 

وفاء الشریك في الشركة بتقدیم حصته المالیة أو العینیة المتفق علیها أو عدم إحترام 
الشروط المنصوص علیها في العقد كمنافسة الشریك للشركة ، وعلى أیه حال یرجع الحكم 

ا حلت الشركة بسبب فعل الشریك یلتزم ذالأخیر إلى تقدیر المحاكم ، إلا أنه في حالة ما إ
لك في أمواله ذي لحق الشركة من جراء عمله وذا الأخیر بالتعویض عن الضرر الذه

 .1الخاصة دون أموال الشركة 

 ) إفلاس الشركة:2

 المحاصةكما هو معروف فإن جمیع الشركات التجاریة تكتسب صفة التاجر حتى شركة 

ا إضطربت أعمال الشركة المالیة فتوقفت عن دفع دیونها جاز شهر إفلاسها ، وإفلاس ذفإ

الشركة لا یتم إلا بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب ممثلها القانوني أو أحد 

 .2الدائنین ، كما یجوز للمحكمة أن تقضي إفلاس الشركة من تلقاء 

ا السبب یشتمل جمیع أنواع الشركات ذیعتبر إفلاس الشركة سببا من أسباب إنقضائها ، ه
التجاریة ، ویحدث الإفلاس عندما تتوقف الشركة عن الدفع بحیث تصبح عاجزة عن الوفاء 

 215ا ما نصت علیه المادة ذه الحالة یستوجب حلها بقوة القانون ، وهذبإلتزاماتها، في ه
 من القانون التجاري الجزائري.

 .185 - عمار عمورة، المرجع السابق ، ص  1
 .54 - حسین بهلوان ، المرجع السابق ، ص  2
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ویترتب على إفلاس الشركة تصفیتها ، وبالتالي توزیع ما تبقى من موجودات الشركة بعد 
اتها ذهب إلى القول بأن إفلاس الشركة ذالتصفیة على الشركاء قسمة غرماء ، وهناك من ي

لا یترتب علیه إنقضائها ، لأن إفلاس الشركة قد ینتهي بالصلح مع الدائنین  فتعود الشركة 
 یحصل ذا إنتهى الإفلاس بالإتحاد وبیع مال شركة من أموال عندئذإلى مزاولة نشاطها ، وإ 

 .1إنقضاؤها نتیجة هلاك رأسمالها 

وعلیه نكون قد إنتهینا من دراسة الأسباب القضائیة لإنقضاء الشركات كآخر عنصر من 
الأسباب العامة التي تؤدي إلى إنقضاء الشركات بعد الأسباب القانونیة والإداریة. فالقاعدة 

كورة آنفا ، فإنه یتعین شهر الإنقضاء ذالعامة أنه متى إنقضت الشركة لأحد الأسباب الم
ا الشهر بنفس الطریقة التي أشهر بها عقد الشركة . وإن تخلف ذحتى یعلم به الغیر ، ویقد ه

لك هو عین الجزاء المترتب على إهمال شهر العقد التأسیسي ألا وهو ذالشهر فالجزاء على 
 .2البطلان

 الفرع الثاني : الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة.

ات المسؤولیة المحدودة وعلیه ذسبق وأن أشرنا إلى الأسباب العامة لإنقضاء الشركة 
ات المسؤولیة ذا الفرع إلى الأسباب الخاصة التي تنقضي بها الشركة ذسنتطرق من خلال ه

 رأسمال الشركة أو تجاوز عدد الشركاء المحدودة. والتي تنقضي إما بهلاك ثلاثة أرباع ¾ 
 للحد الأقصى في الشركة.                                        

 أولا: خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

ات ذ من القانون التجاري الجزائري بأنه في حالة خسارة الشركة 589/2تقضي المادة 

المسؤولیة المحدودة لثلاثة أرباع رأسمالها، یتعین على المدیر أو المدیرین أن یعرضوا أمر 

لك ذلك قرار حل الشركة أو بقائها ، وذ الشركاء بعد ذحل الشركة على الشركاء لیتخ

بموجب قرار غیر عادي أي بموافقة عدد من الشركاء المالكین ثلاثة أرباع ¾  رأسمال 

 .140 - بورنان حوریة ، المرجع السابق ، ص 1
 .56 - حسین بهلوان ، نفس  المرجع السابق ، ص  2
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. فإما أن یتفقوا على حل الشركة قبل حلول أجلها ، وإما أن یتفقوا على 1الشركة 

ه الحال أن ذإستمرارها بالرغم ما منیت به من خسارة  إلا أنه لزاما على الشركاء في ه

یخفضوا رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي أصیبت بها كما هو الحال في شركة 

 المساهمة.                                              

ا القرار بصحیفة معتمدة لنشر ذا ما قرر الشركاء حل الشركة ، فإنه یجب إشهار هذ وإ 

الإعلانات القانونیة في الولایة التي یوجد فیها مركز الشركة الرئیسي وإیداعه في كتابة 

 .2ا المركز تابعا لها ، وقیده  في السجل التجاري ذضبط المحكمة التي یكون ه

 ثانیا : تجاوز عدد الشركاء الشركة للعدد الأقصى.

سبق البیان عند تعرضنا للأركان الموضوعیة الخاصة الواجب توفرها في عقد الشركة 

ا الركن ذه الأركان ، یعني أن تخلف هذات م.م أن ركن تعدد الشركاء یعد من أهم هذ

 من القانون 590لك ما نصت علیه المادة ذ ، 3سیترتب علیه بطلان العقد بقوة القانون

، على أنه یتوجب إنقضاء الشركة في 20-15التجاري الجزائري المعدلة بموجب القانون

ا إشتملت ذ شریكا، وإ 50ات المسؤولیة المحدودة ذحالة تجاوز عدد الشركاء في الشركة 

 شریكا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم 50على أكثر من 

لك تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة مساویة لخمسین شریكا ذالقیام ب

 .                                                   أما فیما یتعلق بالحد 4أو أقل

الأدنى للشركاء وهو شریكین على الأقل ، وتطبیق القاعدة العامة فإن إجتماع الحصص 

لك في حالة نزول الشركاء عن ذفي ید شخص واحد قد أعطى المشرع الإمكانیة في 

  المعدل و المتمم.59-75من الأمر  589 - أنظر المادة  1
 .113، 112 - بوقرقور منال ، المرجع السابق ،ص ص  2
 84 - أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص  3
 .49 - مخیش نجاة، المرجع السابق ،ص 4
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ات المسؤولیة المحدودة ذشریكین ، وأصبحت الإدارة في ید واحد أو ما یسمى بالشركة 

 .                                                                               1 من القانون التجاري الجزائري 1 /564ات الشریك الوحید تطبیقا لنص المادة ذ

 ات المسؤولیة المحدودة وقسمتها. ذالمطلب الثاني: آثار إنقضاء الشركة 

كر، فإنها تدخل في مرحلة التصفیة بعد ذمتى إنقضت الشركة لسبب من الأسباب سالفة ال
ا الأساس فإنه یترتب على ذتحدید موجوداتها تمهیدا لقسمة الأموال على الشركاء ، وعلى ه

 هذا الإنقضاء تصفیة الشركة ثم قسمتها على التوالي.                                             

 إلى 443 وقد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة والقسمة في القانون المدني في المواد 
 .     777 إلى 765 . وجاء بأحكام خاصة بالتصفیة في القانون التجاري في المواد من 449

ا المطلب دراسة الآثار القانونیة لإنقضاء الشركات ذ وعلیه ستكون دراستنا من خلال ه
 ا قسمته (الفرع الثاني).             ذالتجاریة و التطرق لأحكام تصفیة الشركة (الفرع الأول) وك

 ات المسؤولیة المحدودة.ذالفرع الأول: تصفیة الشركة 

یقصد بالتصفیة في الفقه القانوني مجموع العملیات التي ترمي إلى إنهاء الأعمال الجاریة 
للشركة ، وإستیفاء حقوقها، ودفع دیونها، وتحویل عناصر موجوداتها إلى نقود تسهیلا 

لعملیات الدفع والقسمة ، وتحدید حصة كل شریك من الشركاء في موجوداتها المتبقیة ، أو 
 .                  2ر علیها التسدید من موجوداتها ذ تعذما یترتب على كل منهم دفعة ، تسدیدا لدیونها إ

كما یقصد بالتصفیة هي تلك العملیة القانونیة التي تؤدي إلى الإنعدام القانوني لوجود 
 ات الشخصیة المعنویة.                               ذالشركة وهي واجبة في جمیع أنواع الشركات 

 التصفیة من النتائج المترتبة على إنقضاء الشركة «وقد عرفها الفقیه أولیفیار كباراس 
ي یوزع بین ذوتكون عملیا من أجل تسویة حقوق الشركة ودیونها لتحدید الأصل الصافي ال

 .69 - لبنى توایمیة ، سمیة ریحان، المرجع السابق، ص 1
 .60،61 - حسین بهلوان ، المرجع السابق ، ص ص  2
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 عبارة عن مجموعة الأعمال التي تؤدي إلى «. وعرفها الدكتور أحمد محرز أنها »الشركاء
 .1 »إنهاء نشاط الشركة وإستیفاء حقوقها وحصر موجوداتها وسداد دیونها

 ویتبین لنا من خلال الآراء المقدمة أن الفقهاء والمشرعین تختلف زاویة نظرهم للتصفیة ، 

ا ضرورة ترتیبها للقسمة ، في حین یربطها ذفمنهم من یربط التصفیة بأسباب الإنقضاء وك

 البعض بنظام الإفلاس نظرا لإرتباطهما وتداخلهما.                                            

 لكن رغم الإختلافات في الآراء إلا أننا نستخلص أن التصفیة هي مجموعة من العملیات 
التي یقوم بها المصفى بخصوص موجودات الشركة من أجل إستیفاء حقوقها ، وسداد 

ي یوزع بین ذدیونها من أجل حصر موجودات الشركة لتحدید الصافي من أموال الشركة ال
 الشركاء .                                          

 أولا : تعیین المصفى وعزله. 

 تعیین المصفي  -‌أ

لك عملا بنص المادة ذتستلزم عملیة التصفیة تعیین مصفي أو أكثر بإجراءات التصفیة 
 والمصفي قد یكون شخص واحدا أو عدة أشخاص توكل إلیهم مجموعة 2 من ق.م.ج 445

لك فإن ذمن الأعمال لیقوموا مشتركین أو متفرقین بها قصد إتمام تصفیة شركة تجاریة ، ك
ه الأعمال لحسابه الخاص بل یقوم بها لحساب الشخص المعنوي قید ذالمصفي لا یقوم به

 ي هو الشركة المقضیة .ذالتصفیة وال

ن فالمصفي هو الشخص أو الأشخاص  یعهد إلیهم بتصفیة الشركة من خلال مباشرة ذإ
الإجراءات والعملیات التي تستلزمها التصفیة لحساب الشركة وصولا إلى تصفیتها تماما فهو 

. 23-96یشبه الوكیل المتصرف القضائي ، أو ما كان یسمى بوكیل التفلیسة قبل الأمر 

 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، كلیة إنقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها - رابحي كنزة ، تروان سعید كنزة ،  1
. 40،ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بجایة، الجزائر ، 

 
  من القانون المدني الجزائري.445 - أنظر المادة 2
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أما مسألة تعیین المصفي فتتم إما من قبل الشركاء أنفسهم في الشركة أو من قبل القضاء 
                                                                              1ي یعین المصفي.ذهو ال

 تعیین المصفي من طرف الشركاء. •

لك أنهم ذمنح القانون الحق الكامل والسلطة الأولى للشركاء من أجل تعیین المصفي 
ین وفر لهم القانون ذه التصفیة بالإضافة إلى الدائنین الذأصحاب المصلحة الكبرى في ه

 الحمایة اللازمة من أجل دفعهم إلى التعامل معه.                                            

 كما أعطى القانون للشركاء إمكانیة الإتفاق على مباشرة أعمال التصفیة جمیعهم بأنفسهم 
ا الصدد الأغلبیة العادیة ، ذات وتكفي في هذلك یقوم بتصفیة واحدة أو أكثر یعینون بالذوك

ي تعینه ذفلا  یشترط الإجماع ولا الأغلبیة ، كما لا یشترط كذلك أن یكون المصفي ال
لك أن یكون أجنبیا بینما یشترط إجماع الشركاء في ذأغلبیة الشركاء شریك ا، فیصبح في  

ا كان الأصل في أن حق تعیین المصفي یكون للشركاء ، فقد أجاز ذ. وإ 2شركة التضامن 
القانون لدائني الشركاء ولیس لدائني الشركة طلب تعیین المصفي عن طریق الدعوة 

ا الأمر ذلك حقوق مدینهم . ولم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذالمباشرة مستعملین في 
 على عكس قانون العقود اللبناني.        

أما مسألة أن یكون المصفي شخص معنوي فإن القانون الجزائري في كل نصوصه لم یأتي 

كر جواز أو منع أن یكون المصفي شخص معنویا وهو نفس الشئ بالنسبة للقانون ذعلى 

 .                                                                               3المصري 

 تعیین المصفي من طرف القضاء: •

ر على الشركاء الإتفاق ذا لم یتضمن عقد الشركة سند ینظم كیفیة تعیین المصفي وتعذ إ

بطریقة ودیة ، فإنه یتم تعیینه قضائیا بناء على طلب من أحد الشركاء أو من له مصلحة 

 .48-46 - رابحي كنزة ، تروان سعید كنزة ، المرجع السابق،ص 1
 .83 - نادیة فضیل، المرجع السابق ، ص  2
. 82 - حسین بلهوان ، المرجع السابق ص  3
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 یسمح لهؤلاء باستعمال حق مدینهم الشریك ویطلبوا من ذفي تعیینه كدائني الشركة ، إ

. بحیث یتم  تقدیم الطلب في شكل عریضة ، 1القضاء تعیین المصفي باسم الشریك 

یل عریضة من طرف رئیس القسم التجاري بإعتباره ذفیصدر قرار التعیین وجب أمر على 

هو الفاصل في القضایا الإستعجالیة التجاریة ، ویجوز لكل من یهمه الأمر رفع معارضة 

 یوم من تاریخ نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أمام المحكمة 15في أجل 

 القرار القاضي بتعیین المصفي الجدید بعد ذالتي یجوز لها تعیین مصفي آخر. ویأخ

وسواء تم تعیین المصفي من طرف المعارضة صفة الحكم مما یجعله قابلا للإستئناف ، 

ي ذالشركاء أو عن طریق القضاء فإن القانون یلزم بنشر القرار القاضي بتعیین المصفي ال

 .2 ق التجاري الجزائري 767 إجراءات  النشر عملا بنص المادة ذیجب علیه عبئ إتخا

 ب) عزل المصفي:

أما بالنسبة لعزل المصفي نطبق القاعدة العامة التي تقضي من یملك سلطة التعیین له 
ات الطریقة التي عین بها ، فإن كان تعیینه ذسلطة العزل، بحیث یتم عزل المصفي ب

بالإجماع أو بأغلبیة الشركاء  فإن عزله یتطلب أیضا الإجماع أو الأغلبیة وإن عینته 
 المحكمة فإن عزله لایكون إلا عن طریقها. 

 ویجب شهر القرار الصادر من الشركاء أو من المحكمة بتعیین المصفي ویقع على 
 اجراءات الشهر، وبالمثل فإن قرار العزل وتعیین مصف جدید ینبغي ذالمصفي عبئ إتخا

شهره ، ویقوم المصفي بكل الإجراءات شأنه شأن المدیر ممثل الشركة بإعتبارها شخصا 
 معنویا فهو لیس وكیلا عن الشركاء.

ت لتعیینه كما لكل شریك اللجوء إلى ذا فإن تعیین المصفي یتم بنفس الطریقة التي إتخذوبه
ا ماوجد مبرر قانوني ، كما یحق للمصفي الإعتزال من ذالقضاء لطب عزل المصفي إ

 .92، الشركات التجاریة ، المرجع السابق، ص الموسوعة التجاریة الشاملة - إلیاس ناصیف،  1

 
 48سعید كنزة، المرجع السابق،ص تروان،  - رابحي كنزة   2
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لك لیتمكنوا من ذمهامه شریطة أن یكون في وقت لائق و أن یعلم الشركاء عن رغبته في 
 .1 التدابیر اللازمة ذإتخا

 ثانیا: سلطات المصفي ومسؤولیاته.

 سلطات المصفي )‌أ

لك في السند الأساسي للشركة أو ذتتحدد سلطات المصفي في سند تعیینه سواء كان 

 ق.ت.ج788كر في المادة ذي ذا لم تحدد سلطاته بالشكل الذأمر من المحكمة ولكن إ

التي تدخلت وحاولت حصر بعض السلطات التي یتمتع بها المصفي ، وعلیه یمكن 

 حصر سلطات المصفي فیما یلي:

  للمصفي القیام بجمیع الأعمال اللازمة للمحافظة على أموال الشركة ففور مباشرته

ي ذلأعمال التصفیة یستوجب علیه أن یضع قائمة الجرد مع مدیر الشركة، الأمر ال

 یقضي منه إستیفاء حقوق الشركة من قبل الغیر أو قبل الشركاء.

  ق .ت.ج غیر أن النص لم یحدد 788/2لك طبقا المادة ذالقیام بسداد دیون الشركة

ه الدیون مما یقتضي أعمال القواعد العامة ، والتي تقضي البدء بدفع ذكیفیة سداد ه

الدیون المضمونة قبل غیرها ثم سداد الدیون العادیة ویتم الوفاء حسب ترتیب 

 تقدیمهم أما الدیون الآجلة فللمصفي الإحتفاظ بمبلغ كافي للوفاء بها.

 ا كانت لازمة لإتمام ذلیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة لحساب الشركة ، إلا إ

 عقود ذأعمال سابقة، بحیث الأعمال الجدیدة الجائزة هي التي تقتضیها ضرورة تنفي

 سابقة قامت بها الشركة قصد الإنتهاء منها.

  على المصفي أن یستلم ویحتفظ بدفاتر الشركة وأوراقها وفي مقدمتها تلك التي

 یسلمها له المدیرون وأن یدون كل الأعمال المتعلقة بالتصفیة على دفتر یومي.

 .                                                                74 - محمد فرید العریني ، المرجع السابق ،ص 1
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  بیع الموجودات الشركة بحیث أن أهم مهام وسلطات المصفي هو أن یسع أموال

ا المعنویة مثل السندات و الأوراق التجاریة التي ذالشركة المنقولة كالبضائع وك

 للشركة عند الغیر.

  للمصفي أن یمثل الشركة خلال فترة التصفیة أمام القضاء . فتزول عن المدیر أو

هیئة المدیرین صفة التمثیل ویصبح المصفي صاحب الصفة الوحید في التمثیل في 

 .1جمیع الأعمال التي تستلزمها التصفیة كما له أیضا قبول الصلح 

  على المصفي إستدعاء جمیعة الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر ، وأن یقدم

لهم تقریرا مفصلا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة ، وعن 

 .2ق.ت.ج 787الآجال اللازمة لإتمام الإجراءات  

 ب) مسؤولیة المصفي :

ا إتجاه الغیر عن النتائج الضارة والأخطاء ذیكون خلال عهدته مسؤولا اتجاه الشركة وك
التي یرتكبها أثناء ممارسته لأعمال التصفیة كونه ممثلا للشركة ویحوز صلاحیات واسعة . 

وقد تكون مسؤولیة المصفي إما مدنیة تطبق علیها القواعد العامة للمسؤولیة، واقد تكون 
 ا إرتكب المصفي لأفعال مجرمة ومخالفات محددة في القانون.ذجزائیة تترتب في حالة ما إ

 : المسؤولیة المدنیة المصفي  

 ق.ت.ج المسؤولیة المدنیة للمصفي في حالة إرتكابه 76أقر المشرع الجزائري في المادة 
لأخطاء تلحق ضررا بالشركة أو بالغیر أثناء ممارسة مهامه ، والمسؤولیة المدنیة تكون إما 

لك مسوؤلیة عقدیة ، وإما إنتهاك حقوق الغیر المحمیة ذنتیجة مخالفة أحكام العقد وهي ب
لك مسؤولیة تقصیریة وبالتالي یتبین لنا أن مسؤولیة المصفي تجاه ذمن القانون فتكون ب

 الشركة تكون عقدیة وتجاه الغیر تكون تقصیریة .

 .90-89 - بلهوان حسین، المرجع السابق،ص 1
  ق التجاري الجزائري.787 - أنظر المادة  2
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 یعد بمثابة وكیل ذ أما مسؤولیة المصفي اتجاه الشركة عقدیة على أساس قواعد الوكالة ، إ
عن الشركة من ثمة یكون مقیدا بالأحكام القانونیة من خلال تصرفاته وأعماله ، الأمر 

ي یترتب علیه خضوعه لأعمال الرقابة فعلیة التقید ، بحدود السلطات الممنوحة له في ذال
قرار تعیینه أو في عقد الشركة ، ویكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة عن الأخطاء 

 ي یصدر عنه أثناء قیامه بأعمال التصفیة.ذوالإهمال أو التقصیر ال

لك مسؤولا اتجاه الغیر،  فتعد مسؤولیته ذكما یكون المصفي مسؤولا أمام الشركة ، یكون ك
التقصیریة أساسها الفعل الناجم عن الإخلال بواجب عام فرضه القانون وهو عدم الإضرار 

ا لم ذبالغیر ، فالمصفي قد یرتكب أفعال تلحق ضررا بالغیر كدائني الشركة في حالة ما إ
 .1یقم بإجراءات الشهر اللازمة بعد إنقضاء الشركة 

 ومتى توافرت شروط قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ و ضرر وعلاقة سببیة ، تحققت 
ي أحدثه بخطئه عملا بنص ذمسؤولیة  المصفي مما یتعین علیه التعویض عن الضرر ال

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر یلزم «ق.م .ج  124المادة 
  .»من كان سببا في حدوثه بالتعویض

 

 المسؤولیة الجزائیة للمصفي 

أما بخصوص المسؤولیة الجزائیة ، فإن المصفي یكون مسؤولا حسب قواعد القانون العام 
عن الجرائم التي یرتكبها أثناء عملیة التصفیة ، مثل جرائم خیانة الأمانة و الإحتیال 

والتدلیس والتزویر وغیرها من الأفعال التي تدخل تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة أو حسب 
 .2 840 إلى 838القواعد الخاصة الواردة في القانون التجاري من المواد 

ي لم یقم عمدا في ظرف ذ من ق.ن.ج أن المصفي ال838حیث یفهم من نص المادة 
شهر من تعیینه بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ، 

مة ذأو لأنه لم یستدعي عمدا الشركاء في نهایة التصفیة للسند والمصادقة علیه لإبراء 

 .53 - رابحي كنزة، المرجع السابق،ص 1
  المعدل و المتمم.59-75الأمر  من 840 إلى 838 - أنظر المواد من  2
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ا لم یقم المصفي بالأعمال التي ذالمصفي ، كما تطبق العقوبة في حالة التصفیة القضائیة إ
  ق .ت.ج.839ا طبقا لنص المادة ذیتعین علیه القیام بها ، وه

ا كان المصفي قد قام بإستعمال أموال أو ذ التي تنص على أنه إ840بالإضافة إلى المادة 
إئتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراض 
ا ذشخصیة أو لتفضیل شركة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة ، وفي حالة ما إ

قام  بالتخلي عن كل جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین 
 20.000 فإنه یعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 771 و770
 .1 أو بإحدى العقوبتین 200.000إلى 

 ثالثا: إقفال التصفیة.

تعتبر التصفیة مجموعة من الإجراءات العملیة یتم بموجبها تسوي كافة الآثار التي تولدت 
ه الإجراءات بمجرد إستلام المصفي لمهامه ذعن الشركة أثناء حیاتها العادیة ، وتبدأ ه

ه الإجراءات وتقدیم المصفي خلاصة شاملة عن الأعمال التي قام ذوالقاعدة أنه بإنتهاء ه
بها لمصلحة الشركة خلال مرحلة التصفیة وتصدیق الشركاء أو المحكمة على الخلاصة 

ه الأعمال خاتمة حقیقیة لیس للتصفیة فحسب ذتعتبر التصفیة منتهیة في الواقع ، وتعد ه
مة المالیة المستقلة المعروفة بالشركة. أما بالنسبة لمدة وكالة ذات الذبل للكیان القانوني 

المصفي والتي تحددها إما في العقد التأسیسي أو عند إنتهاء المصفي من أعمال التصفیة 
 ق .ت.ج بأنه لا تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام ، غیر 785، فقد نصت المادة 
  .                                                         2ه الوكالة من طرف الشركاء أو من المحكمةذأنه یمكن تجدید ه

ا قامت الجمعیة العامة أو الشركاء بالموافقة على الحسابات التي ذوتعتبر التصفیة منتهیة إ

ا یستوجب للأخیر عند إتمام إجراءات التصفیة هو وضع حساباته ذیقدمها المصفي، وله

بكتابة المحكمة حیث یتمكن كل معني بالأمر أن یطلع علیها ویحصل على نسخة منها 

 .54 - رابحي كنزة، تروان سعید كنزة،المرجع السابق ، ص 1
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ه الحسابات عند الإقتضاء ، وتقوم المحكمة بقفل ذعلى نفقته وتتولى المحكمة النظر في ه

 من ق.ت.ج .                                                                            774 طبقا للمادة 774التصفیة 

ه الإجراءات العامة لقفل التصفیة. وعلیه سوف نتعرض للإجراءات العملیة التي یقوم بها ذه

 .  1المصفى لقفل التصفیة  

 )الإجراءات العملیة لإقفال التصفیة :1

ه المرحلة ذیعتبر إقفال التصفیة الحلقة الأخیرة في حیاة الشركة ، ووصول التصفیة إلى ه
یعني أن الآثار التي تولدت أثناء الحیاة العادیة للشركة تم تسویتها أو إتفق بشأنها على أقل 

 تقدیر وصیرورة الإقفال سلیما من الناحیة القانونیة مرهون بتوفر ثلاثة إجراءات هي:                     

 أ) التصدیق على الحسابات:

تتسم مرحلة التصفیة بعدد من السمات الأساسیة الهامة حیث یتم فیها تحویل أصول 
المنشأة غیر النقدیة إلى سائل نقدي وتحدید الأرباح والخسائر، وإستخدام المتاح من النقد 

لك بین الشركاء                                       ذفي الوفاء بإلتزامات الشركة وتوزیع ما تبقى بعد 
ي یتضمن جمیع المبالغ التي ذلك یتم إثباته في حساب التصفیة وهو الحساب الذكل 

ا ذه المرحلة ، فإذتحصل علیها المصفي لحساب الشركة ، والمبالغ التي أنفقها خلال ه
لك أقفل حساب التصفیة ، و تقدم إلى الشركاء أو المحكمة بوثیقة ذإنتهى المصفي من 

 المعنویة –یبین فیها تفصیلا میزانیة الشركة وكیف تم تقدیر و وتقویم  أصولها المادیة 
 والحصص العینیة.        

  ب) إبداع دفاتر الشركة:

تمثل دفاتر الشركة التجاریة دلیلا هاما بشأن جمیع العملیات التجاریة والتصرفات القانونیة 

التي أجرتها الشركة خلال فترة نشاطها العادي أو التي أجراها المصفي خلال مرحلة 

 التصفیة بحیث یتیسر الرجوع إلیها.

 .152 - عمار عمورة، المرجع السابق ، ص 1
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بحیث تعتبر الدفاتر التجاریة دلیلا للإثبات ، وهي الوسیلة الوحیدة التي تمكن التاجر بأن 

لك إستوجب ذیصنع بها دلیلا لنفسه ، خلافا للمبادئ العامة المعروفة في الإثبات ل

 .                                                 1المحافظة علیها فترة من الزمن ، فالمصفي ملزم بإیداعها عند إنتهاء فترة التصفیة 

 ج)  شطب قید الشركة من السجل التجاري:

بعد الإنتهاء من تصفیة الشركة یتوجب على المصفي طلب شطب قید الشركة من السجل 
التجاري بحیث یتوجب على المصفي طلب ما یثبت أنه قام بإیداع الحسابات الختامیة 

للتصفیة وأنه قام بنشر إنتهاء التصفیة ویقدم الطلب خلال شهر من تاریخ إنتهاء التصفیة ، 
ا لم یقدم المصفي طلب شطب القید من السجل التجاري فیتوجب على مكتب السجل ذفإ 

ه الشركة و ذالتجاري محو القید من تلقاء نفسه بعد القیام بالتحقیقات في صالح  سجل ه
 .2ه الشركةذ الإجراء القانوني لصالح هذإخطار كل الجهات الإداریة الأخرى حتى تتخ

 آثار إقفال التصفیة: )2

إن أهم الآثار التي ترتبها نهایة التصفیة هي وضع نهایة  الشخصیة المعنویة للشركة ، 
ه الآخیرة قد أبقى علیها إلا لأعراض التصفیة ، إلا أنه یبقى على المصفي القیام ذكون ه

 ا الشركاء.ذبإجراء أخیر وهو شهر نهایة التصفیة حتى یعلم الغیر بها وك

 شهر نهایة التصفیة : )‌أ

ا النشر في النشرة ذ ق.ت.ج على ضرورة شهر إقفال التصفیة ویكون ه775نصت المادة 

 الرسمیة للإعلانات القانونیة .

  وقد نصت نفس المادة على ضرورة وضع مجموعة البیانات في الإعلان وهي كالتالي:

 .العنوان أو التسمیة التجاریة متنوعة عند الإقتضاء بمختصر إسم الشركة 
 . نوع الشركة متنوعة في حالة التصفیة 

. 735 - محمود محمد شمسان ، المرجع السابق ، ص  1

 .736محمود محمد شمسان ،نفس المرجع السابق ، ص  -  2
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 .مبلغ رأسمال الشركة 
 عنوان المقر الرئیسي للشركة 
 أرقام قید الشركة 
 .أسماء المصفي أو المصفین وألقابهم وموطنه 
 ا  كانت هي التي وافقت على ذتاریخ ومحل إنعقاد الجمعیة المكلفة بالأفعال إ

ا بیانات المحكمة التي أصدرت ذا تاریخ الحكم القضائي وكذحسابات المصفي وك
 الحكم.

 1كر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفيذ. 

ا ذلك الشركة كشخص قانوني ومتى إنتهت الشركة على هذفعند إكتمال الشهر تنتهي ب
ه ذا التاریخ و تبدأ بعد كل هذالنحو ، فلا یجوز إجراء أي تصرف بإسمها ولحسابها بعد ه

 الإجراءات قسمة أموال الشركة.

 .الفرع الثاني : قسمة أموال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

بعد إنتهاء عملیات التصفیة وتحویل موجودات الشركة إلى مبالغ نقدیة، تبدأ عملیة القسمة 
 أن أموال الشركة لا تقسم بین ذا حصل دائني الشركة على حقوقهم ، إذبین الشركاء ، إلا إ

الشركاء إلا بعد إستیفاء الدائنین لحقوقهم بعد إستنزال المبالغ لوفاء الدیون التي لم یحل 
أجلها أو الدیون المتنازع علیها، وبصدور المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء 

 .                                              2قد باشرها في مصلحة الشركاء 

-448-447وقد نص المشرع الجزائري على أحكام القسمة في القانون المدني في المواد 
 ، وعلیه سنقوم بدراسة أحكام 795-793ا القانون التجاري في الموادذ ق.م.ج .وك449

 قسمة الشركة بعد إنقضائها وتصفیة أموالها.

 أولا: مفهوم القسمة.

  المعدل و المتمم للقانون التجاري .59-75 من الأمر 775 - أنظر المادة  1
 .270 269 - سمیحة القیلوبي، المرجع السابق ، ص ص  2
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حیث یتفق الشركاء على من یتولى ، ویقصد بالقسمة هي العملیة اللاحقة للتصفیة 
ه الحالة وكیلا ذأعمالها والتي غالبا ما ینتدب المصفي للقیام بها ، ویعتبر المصفى في ه

عن الشركاء ولیس ممثلا للشركة نظرا لأنها زالت عن الوجود كشخص معنوي بعد 
إنتهاء عملیة التصفیة ویمكن للشركاء أن یقوموا بعملیة القسمة بأنفسهم ، أما في حالة 

ا كان هناك خلاف جاز للشركاء أو أحد دائني الشركة للجوء إلى القضاء للمطالبة ذما إ
لك قسمة قضائیة. وعلیه فمن مفهوم القسمة الخاصة بأموال الشركاء ذبالقسمة ، فتكون ب

 .1ا المفهوم وإعطاء تعریف الخاص بالقسمة وتبیان أنواعهاذفسنتفرغ من خلال ه

 تعریف قسمة أموال الشركة:-1

القسمة هي العملیة القانونیة التي تتبع التصفیة ویقصد بها ایصال كل شریك إلى حقه في 
ا عین المصفى للقیام ذأموال الشركة المنقضیة، ویتفق الشركاء على من یتولاها ، فا

بعملیات القسمة فیعتبر وكیلا عن الشركاء ، لا ممثلا للشركة لأن الاخیرة زالت عن الوجود 
 نهائیا كشخص معنوي بعد إنتهاء من عملیة التصفیة.                                                 

لك یمكن تعریفها بأنها تعیین نصیب كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع والاستقلال ذك
به على وجه الخصوص دون باقي الشركاء ، فالقسمة عبارة عن مبادلة نصیب شائع 

ه النقطة أن قسمة الشركة ذللشركة بحصة مفرزة له على وجه الإستقلال ، ویلاحظ في ه
تتشابه إلى حد معین مع قسمة تركة شخص طبیعي ، من حیث المال المتبقي یكون ملكا 

 ق مدني الجزائري بأنه تطبق في قسمة 448على الشیوع للشركاء، وجاءت نص المادة 
 .                                                             2الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع 

من القانون التجاري ،فإنه یتعین تقسیم صافي موجودات الشركة 793وبالرجوع  إلى المادة 

بحیث ینال كل شریك نصیب یعادل الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة والأصل أن تتم 

القسمة بعد قفل التصفیة ، غیر أن المشرع الجزائري قد أجاز للمصفي أثناء فترة التصفیة 

ا ما تم تحویل معظم أموال الشركة إلى نقود وبعد سداد دیون الشركة دون الإخلال بعقود ذإ

 .65 - رابحي كنزة ، المرجع السابق ، ص  1
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الدائنین المستقلین أن یقرر التصرف فیها ، كما أجاز كل من یهمه الأمر أن یطلب توزیع 

ق 794لك حسب المادة ذار المصفي وذالأموال أثناء فترة التصفیة من القضاء بعد إن

 .1التجاري الجزائري 

 ) أنواع القسمة :2

ا لم ذ- الأصل أن القسم تتم بالطریقة التي بینها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة ، فإ

ر علیهم ذا تعذلك ، وإ ذیوجد بنود في العقد تحدد طریقة القسمة، فإن الشركاء یتفقوا على 

  .                                                                 .                             2لك فإن طریقة القسمة تكون على ید القضاء ذ

 أ) القسمة الرضائیة :

ا إتفق الشركاء على طریقة القسمة بینهم قاصرین أو غیر كاملي ذتكون القسمة رضائیة إ

الأهلیة لأن القسمة الرضائیة یجب أن یتوفر فیها ركن الرضا و الأهلیة وأن یكون المحل 

ا السبب مشروعا ، كما أنها تخضع في إثباتها إلى القواعد العامة ذمستو في شروطه وك

 للإثبات.

و الاتفاق على القسمة قد یكون صریحا أو ضمنیا ، فالاتفاق الضمني یكون في الحالة التي 

یتصرف فیه أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع بمقدار حصته ، ویتبعه باقي 

 .3الشركاء و هذا یدل على رضائهم بالقسمة الفعلیة 

ویكون الشركاء في القسمة الرضائیة في إختیار الطریقة التي یرونها مناسبة في القسمة فلهم 

الحق في إجراء قسمة كلیة لجمیع الأموال المملوكة لهم على الشیاع، كما لهم الحق بإجراء 

قسمة جزئیة في بعض الأموال وترك الباقي بینهم ، أو أن یتفقون على بیع المال المشاع أو 

 بعضه بالمزاد العلني و إقتسام الثمن بالطریقة التي تناسبهم.

  المعدل والمتمم.59-75 من الأمر 794-793أنظر المادتین  -  1
 .77محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص  -  2
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 القسمة القضائیة : )‌ب

یجوز لكل معنى بالأمر أن یطلب من القضاء « من القانون التجاري 794/2نصت المادة 

 .1 »الحكم في وجوب التوزیع أثناء التصفیة ..

كر بأنه تكون القسمة قضائیة في حالة التي لم یتمكن ذونستنتج من نص المادة سالفة ال
الشركاء من الإتفاق على طریقة القسمة  أو من یقوم بالقسمة ، فیلجأ الشركاء إلى القضاء 

 1844/2ي یتولى إجراء عملیة القسمة. أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي في المادةذال
جعل القسم القضائیة إجباریة في حالة وجود شركاء قاصرین أو محجور علیهم أو غائبین ، 

 ا ما یؤكد ضرورة توفر الرضا والأهلیة في حالة القسمة الرضائیة.ذه

ین یریدون الخروج من خالة الشیوع ذ ففي القسمة القضائیة یقوم الشریك أو مجموعة الشركاء ال

برفع دعوى القسمة القضائیة على باقي الشركاء حتى یتمكنوا من إزالة الشیوع على الأموال 

 .2ه الدعوى تقوم على جمیع الشركاءذالمشتركة ه

 ثانیا : إجراءات قسمة أموال الشركة.

بانتهاء عملیة التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة وتدخل في مرحلة قسمة موجوداتها 
ه العملیة ذ ق.م.ج ، فلا تتم ه447ا ما نصت علیه المادة ذبعد تحویلها إلى مبالغ نقدیة، وه

إلا بعد إستیفاء الدائنین لحقوقهم وإستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالدیون الآجلة والدیون 
 المتنازع فیها.

غیر أنه یمكن للمصفي أن یوزع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة 
دون الإخلال بحقوق الدائنین، ویجوز لكل معنى بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم بوجوب 

ق التجاري 794ار من المصفى عملا بمقتضیات المادة ذالتوزیع أثناء التصفیة بعد إن

  المعدل والمتمم.59-75 من الأمر 794أنظر المادة  -  1
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ا الجزء قسمة ما یعادل حصص الشركاء ثم توزیع ذ. وعلیه سنتناول من خلال ه1الجزائري
 الأرباح والخسائر.

 توزیع ما یعادل حصص الشركاء: )1

تقسم أموال الشركة بین الشركاء جمیعا سواء بطریقة ودیة أو قضائیة بعد إستیفاء الدائنین 
لك ذا تنزیل المبالغ  اللازمة للوفاء بالدیون غیر حالة أو متنازع فیها لیقسم بعد ذلحقوقهم وك

ه الأموال بما ذ كل شریك نصیبه من هذما تبقى من صافي أموال الشركة بین الشركاء فیأخ
ا قضت ذیعادل قیمة الحصة التي قدمها عند تأسیس الشركة والتي تكون رأسمالها .ه

ه ذ ق.م.ج ، غالبا ما تكون حصة كل شریك مبینة في العقد التأسیسي ، في ه447المادة
الحالة یختص كل شریك من صافي مال الشركة أي ما یعادل قیمة حصته الواردة في العقد 

2. 

وقد یتفق الشركاء على تحویله في موجودات الشركة إلى نقود ثم قسمتها بینهم كل نسبة 
 حصته في رأسمالها أو قد یتفقوا على قسمة موجوداتها عینا كل بنسبة حصته في رأسمالها،

اته ذ المبلغ ذا تحولت موجودات الشركة الصافیة إلى نقود وكانت حصة الشریك نقدیة أخذفإ
 ، أما اذا كانت عینیه یتم تقییمها حسب قیمتها یوم تسلیمها للشركة. 

ا قدم الشریك حصته على سبیل الإنتفاع فإنه یستردها قبل القسمة ، وفي حالة هلاك ذأما ا
ا ما ذالشئ وجب رد قیمتها إلیه وقت الهلاك من صافي أموال الشركة قبل قسمتها ، و إ

إرتفعت قسمة الحصة طوال مدة عمل الشركة تدخل القیمة الزائدة فائض الموجودات بعد 
ات وقدمها على ذا كانت الحصة المقحمة من الشریك معینا بالذإستیفاء الشركاء حصصهم  وا

ا انعدم نص في القانون الأساسي للشركة ذه الحالة اذسبیل التملیك كالعقار مثلا. ففي ه
لك ذا الشئ وإن كان موجودا أو لم یوجد إتفاق بین الشركاء على ذیقضي باسترداد الشریك له

 .3یقتضي الأمر رفض إعادة الحصة العینیة وقت التصفیة لأن ملكیتها إنتقلت للشركة 

  ) توزیع الأرباح والخسائر :2

 .66رابحي كنزة ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .344-342إلیاس ناصیف، المرجع السابق ، ص  -  2
 .271سمیحة القیلوبي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  للشركة ذات المسؤولیة المحدودةالاطار الإجرائيالفصل الثاني                                 
 

 بعد استرداد الشركاء لحصصهم وتبقى شیئا من المال یتم تقسیمه بین الشركاء بنسبة كل 
ق.م.ج وفي حالة 447ا ما نصت علیه م ذواحد في الأرباح التي تم تحدیدها في العقد، وه

لك فإنه یتم التوزیع حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة طبقا ذلم ینص العقد على 
وي الحصص ذه المادة یمكن أن تجحف الشركاء ذ ق.ت.ج لكن ه793لنص المادة  

 ین كانت حصصهم مجرد تقدیمهم لحصة العمل.ذالصغیرة والشركاء ال

ا كان صافي أموال الشركة غیر كافي للوفاء  بحصص الشركاء یعني أن الشركة في ذأما ا
ه الحالة توزع الخسارة على الشركاء حسب النسب المتفق علیها في ذحالة خسارة  في ه

 ق.م.ج بشرط أن لا یكون هناك شرط من 447/4توزیع الخسارة عملا مقتضیات المادة 
 .1ي یقضي بحرمان الشریك من الخسارة و إستفادته فقط من الأرباح ذشروط الأسد ال

 

 

 

  

 109مصطفى كمال طه، المرجع السابق ،ص -  1
129 

 

                                                           



 الخاتمة
 

 الخاتمــــــــة
 

 في ختام دراستنا لموضوع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، نجد بأن الدولة الجزائریة و 

 على غرار باقي دول العالم أولت أھمیة كبرى لدعم الإستثمار ، و فتح الشركات و المؤسسات 

 الصغیرة و المتوسطة و كذا الأسواق الوطنیة لبلوغ التطورات الحاصلة في جمیع المجالات 

 سواء أكانت إقتصادیة-إجتماعیة- ثقافیة ، ذلك فعلا ما تسعى إلیھ الدولة الجزائریة من تقدیم 

 التسھیلات  و الضمانات لصالح الشباب من أجل إنشاء مؤسساتھم الخاصة ، خاصة بعد 

 الویلات و الأزمات التي وقعت فیھا الدولة مؤخرا ذلك من أجل إعادة الإعتبار للسوق الوطني 

 على مستوى الإنفتاح الإقتصادي خاصة في ظل التسھیلات الكبرى المقدمة في بعض

  القطاعات الحساسة منھا الصناعة-الإستثمار-الفلاحة.

 ومن خلال دراستنا ھذه خلصنا بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي من أبسط الشركات 

 التجاریة ، و التي تستقطب الشباب الطموح في الاستثمار لأموالھ المتوسطة ، مما جعل 

 بالمشرع یدخل تعدیلات جدیدة بخصوصھا في كل مرة ، و حسب ما جاء في دراستنا إن 

  من القانون التجاري 564المشرع قد نص على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة 

 الجزائري و أعطى لھا تعریفا و كیف تؤسس و إجباریة تسمیتھا أي تعیینھا بعنوان ، كما حدد 

 خصائص ھذه الشركة من حیث مسؤولیة الشریك المحدودة بقدر حصتھ المقدمة ، و تعیین 

  شریكا ، كذلك الأمر بالنسبة لرأس مال50الحد الأدنى لعدد الشركاء الذي یجب أن لا یفوق 

  المعدل و المتمم ، بحیث أعطى20-15الشركة الذي أدخل علیھ تعدیل جدید في قانون 

  ، أما فیما یخص الطبیعة 27-96 الحریة للشركاء في تحدیده على عكس ما كان علیھ القانون 

 القانونیة لھذه الشركة فنجد أن المشرع الجزائري لم یقم بالإضافة علیھا ، و ترك ذلك للفقھ ، 

 وھو الذي یستنتج من ذلك بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تمتاز بخاصیة أنھا خلیط بین

  شركات الأشخاص و شركات الأموال وھي وسط بین النوعین ھذا من جھة ، و قد عالج 

 المشرع طرق تأسیسھا و كیفیة تسییرھا بكل وضوح و على أكمل وجھ ھذا من جھة أخرى ، 
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 الخاتمة
 

 فوضع في التأسیس الشروط الموضوعیة العامة التي تخص جمیع الشركات التجاریة ، 

 و الشروط الموضوعیة التي تخص ھذه الشركة وحدھا ، أما التسییر فأغلبھ یدور حول المدیر 

 في كیفیة تعیینھ و سلطاتھ و مسؤولیاتھ و طریقة عزلھ ، و الجمعیات العامة للشركة و أخیرا 

 الرقابة علیھا أما فیما یخص إنقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فقد أدرج المشرع

  الأسباب العامة التي تنقضي بھا كل الشركات ، و الأسباب الخاصة لھذه الشركة ، و التي 

 نلخصھا كما یلي ، إصابة الشركة بخسارة ثلاثة أرباع من رأسمالھا ، الحجر على أحد

  الشركاء ، أو إنسحاب أحدھم و في الأخیر إندماج الشركة ، و قد أدخل المشرع جملة من 

 التعدیلات مست الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ظل التعدیل الذي جاء بھ المشرع في 

  من بینھا رأسمال الشركة و عدد الشركاء و حصة العمل. 20-15القانون 

 و ختمنا دراستنا بخاتمة تضمنت جملة من النتائج و الإقتراحات :

أولا: أن مسؤولیة الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، بحیث أن الشریك فیها یدخل بحصة 

 تكون محددة بقدر ما ساهم به في الشركة.

 ثانیا : الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یكتسب صفة التاجر.

ثالثا : كذلك أن المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لم یحدد رأسمال الشركة ، و ترك الحریة فیها 

 للشركاء هم من یحددونه.

رابعا: وسع المشرع الجزائري في عدد الشركاء المساهمین من عشرین شریكا إلى خمسین شریكا، 

 بإعتبار أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تعتبر من الشركات الصغیرة والمتوسطة.

 و المسماة 20-15خامسا : و قد أضاف المشرع الجزائري نوع جدید من الحصص في القانون 

 بحصة العمل ، والتي یساهم فیها الشریك في الشركة إما بخبرة أو براءة إختراع.
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 الخاتمة
 

سادسا : كذلك ألزم المشرع الجزائري الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، بأن یكون 

للشركة محافظ حسابات حتى یقوم بحساب الأعمال السنویة لها ، بإعتبارها من الشركات الصغیرة و 

 المتوسطة و إعتبار الشركاء فیها من صغار المستثمرین.

 سابعا: أیضا فإن إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یؤدي إلى إفلاس الشریك فیها.

     و في نطاق حقائق الدراسة وجب وضع توصیات و مقترحات :

حبذا لو أن المشرع الجزائري أعاد النظر في بعض المسائل التي جاء بها في التعدیل الجدید ،  -

خاصة في رأسمال الشركة و التي ترك الحریة الكاملة فیها للشركاء هم من یحددون رأسمالها ، و 

 علیه فإنه لا یعطي ضمانا كافیا للغیر الذي یتعامل مع الشركة.

كذلك المشرع الجزائري وضع حد أدنى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والذي  -

 لم یبینه و تركه للقواعد العامة في القانون المدني.

كذلك فإن المشرع الجزائري لم یضع أحكاما مفصلة و دقیقة لكل جوانب الإنشاء و التسییر و  -

الإنقضاء في الشركة ، بل أحال معظمها إلى الأحكام العامة للشركات خاصة فیما یتعلق 

 بالإنقضاء و التصفیة

و في الأخیر نخلص بإن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تلعب دورا إقتصادیا هاما في مساعدة  -

صغار المستثمرین للنهوض و إعطاء دفعة إقتصادیة للقضاء على البطالة و فتح الأسواق 

الخاصة ، خاصة بعد وضع العدید من التسهیلات و الضمانات المقدمة من طرف الدولة 

 الجزائریة لمثل هاته المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفاعلة وطنیا.
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المراجع :  و قائمة المصادر

 درأولا : المصا

 :القرآن الكریم  •

 سورة قریش. -1

 سورة المزمل. -2

  الدستور: •

 جمادى أول عام 26 المؤرخ في 01-16 ، الصادر بموجب قانون 2016التعدیل الدستوري  -1

، الذي یعدل 2016، السنة 14 ، الجریدة الرسمیة، العدد 2016 مارس 6 ، الموافق 1437

 .76 ، الجریدة الرسمیة رقم 1996 دیسمبر 08 ، المؤرخ في 1996دستور 

 القوانین : •

المتضمن ، 58-75- المعدل و المتمم للأمر 2007 مایو 13، المؤرخ 05-07 القانون  -1

 .2007، الجزائر، 31، عدد 7- الجریدة الرسمیةالقانون المدني الجزائري

، الجریدة  المتعلق بالسجل التجاري 18/08/1990 المؤرخ في 22-90القانون رقم   -2

 . 1990 ، الجزائر ، 36الرسمیة ، العدد 

 59-75رقم   المعدل و المتمم للأمر30/09/2015 المؤرخ في 20-15القانون رقم  -3

، الجزائر، 71ج ر ،  الجزائريالمتضمن القانون التجاري و 1975-09-26المؤرخ في 

2015. 

ج   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 27/02/2008 المؤرخ في 08/09القانون رقم  -4

 .25/04/2008 المؤرخة في 21ر عدد 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 14/08/2004 المؤرخ في 08-04القانون رقم  -5

 .18/08/2004 المؤرخة في 52 ، ج ر عدد التجاریة
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المحافظ  المحاسب و المتعلق بمهنة الخبیر، 2010 جویلیة 22، المؤرخ 01-10 القانون  -6

 .2010، الجزائر،42، الجریدة الرسمیة عددالحسابات و المحاسب المعتمد

  :الأوامر •

المعدل و   الجزائريالمتضمن القانون التجاري،1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75الأمر  -

 المعدل و المتمم بموجب الأمر 2005 فیفري 26 المؤرخ في 05/02المتمم بموجب الأمر 

 .71/2015 جریدة ررسمیة عدد 2015 دیسمبر 30 المؤرخ في 15/20

ثانیا : المراجع  

  :الكتب •

 ، الطبعة الأولى الجامعة الجدیدة للنشر  العقود والشركات التجاریةابراهیم سید احمد ،  -1

 .1999الاسكندریة ، مصر

 ، طبعة الاولى ، دار الوجیز في الشركات التجاریة و الافلاسأسامة نائل المحسن ،  -2

 .2008الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، 

الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان،  ، دار الوسیط في الشركات التجاریةعزیز العكیلي ،  -3

 .2010الاردن  

 ، طبعة الاولى ، دار العلمیة الدولیة للنشر و مبادئ القانون التجاريفوزي محمد سامي ،  -4

 .2003التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

 ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، الشركات التجاریةمحمد الفرید العریني ،  -5

 .2003مصر،

 ، دار هومة للطباعة أحكام الشركات التجاریة طبقا للقانون الجزائرينادیة فوضیل ،  -6

 .2002والنشر ، الجزائر 

 .2013 ، الطبعة الأولى ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر، الشركات التجاریةنسرین شرقي ،  -7

 .2009 ، بدتي للنشر ، الجزائر قانون الشركاتالطیب بلولة ،  -8
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بلعیساوي محمد الطاهر ، الشركات التجاریة ( شركات الأموال) دار العلوم للنشر  -9

 .2014 ، 2والتوزیع ، طبعة 

 ، دار هومة 5 ، طالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة ،  -10

 .2007للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

 ، دار الثقافة للنشر و 1 ، طموسوعة الشركات التجاریة و الإفلاسإلیاس ناصیف ،  -11

 .2008التوزیع ، عمان 

 ، إبن 2 ، طالكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زواوي صالح ،  -12

 .2003خلدون للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

 ، دیوان 3، طشركات الأموال في القانون الجزائري نادیة فوضیل ،  -13

 .2008المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

 ، دار المعرفة الجزائر، السداسي الثاني شرح القانون التجاريعمورة ،  عمار -14

2018. 

   ، دار المعرفةالوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة ،  -15

 .1359/2000الجزائر، رقم الإیداع القانوني 

 الشركات التجاریة ، الأشخاص و الشركات ذات المسؤولیةأبو زید رضوان ،  -16

 .1987  الجزء الأول ، دار الفكر العربي ، مصر ، المحدودة

 مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري وفق إجتهاداتبلحاج العربي ،  -17

 ، الجزء الأول المصادر الإرادیة ، العقد و الإرادة المنفردة ، الطبعة الثانیة  المحكمة العلیا

 .2015دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر 

 ، الطبعة الأولى ، دون دار النشر ، الشركات التجاریةربیعة غیث ،  -18

  .2010المغرب،

محمود محمد شمسان ، تصفیة شركات الأشخاص التجاریة ، الطبعة الثانیة ، دار  -19

 .1994النهضة العربیة ، مصر ، 
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 .2017زایدي خالد ، أحكام شركات الأموال ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  -20

 ، الطبعة السادسة ، دار النهضة ، الشركات التجاریةسمیحة القیلوبي ،  -21

 .2014مصر، 

 ، الجزء الثاني" الشركات التجاریة" ، القانون التجاري الجزائريأحمد محرز أحمد،  -22

 . 1997 ، الجزائر ، 2دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة 

  :ثانیا : الأطروحات و المذكرات الجامعیة

 أ/ أطروحات الدكتوراه : 

 ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في النظام القانوني للشركات التجاریةحوریة بورنار،  -1

 .2006العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 

 :  جستیراب/ رسائل الم

بلهوان حسین ، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة  -1

 .2013الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة ، الجزائر، 

بوقرقور منال ، أثر الإعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، مذكرة لنیل  -2

 .2012شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سكیكدة ، الجزائر، 

 ، مذكرة لنیل إنقضاء شركة المساهمة في القانون الجزائريعبد الفتاح الرحماني ،  -3

 .1998شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر، 

  :رسائل الماستر/ ج

بلقاسم فوز ، المؤسسة ذات الشخص الوحید المسؤولیة المحدودة ، مذكرة لنیل شهادة  -1

 .2014الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، الجزائر ، 
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بوشلاغم إیمان ، غالمي رحیمة ، الإلتزامات المهنیة للتاجر في التشریع الجزائري  -2

مذكرة تخرج شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیایسة ، جامعة سطیف ، 

 .2016الجزائر، 

تكروشت علي، صحراوي أحمد ، المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة  -3

 .2016المحدودة في التشریع الجزائري ، المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، 

رابحي كنزة ، تروان سعید كنزة ، إنقضاء الشركات التجاریة و تصفیتها ، مذكرة تخرج  -4

 .2017لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة، الجزائر، 

، مذكرة القواعد المطبقة على رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودةجاب نعیمة ،  -5

لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سعیدة ، الجزائر 

2017. 

 ، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني لرأسمال الشركاتغماتي عادل ، قرومي إبتسام ،  -6

 .2017الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس ، الجزائر ، 

لبنى توایمیة سمیة ریحان ، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، مذكرة  -7

 .2016لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، الجزائر، 

 : ثالثا : المقالات و المداخلات

 ، مجلة الباحث للدراسات المساهمات العینیة في الشركات التجاریةمحمدي سماح ،  -1

 .2011الأكادیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، الجزائر، 
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ملخص  

 الإقتصادي للدولة ، تتطلب إنشاء منظومة قانونیة فعالة ، تضمن إن الشركة و أهمیتها في النسیج

 و تحقیق الأهداف المسطرة من خلال الممارسة التجاریة في إطار هذه الهیئات.

و بصورة دقیقة أولى المشرع الجزائري إهتماما خاصا بالشركات ذات الشركات المحدودة  

بتسهیلات سیما في الجوانب التي تخص الإنشاء و التسییر ، الإدارة ، و الرقابة وذلك بموجب 

 من القانون التجاري و الذي جعلها النموذج الأمثل  لإستقطاب أصحاب رؤوس 2015تعدیل 

الأموال ، و قد برهن هذا النوع من الشركات على أنه آداة قانونیة فعالة لمسایرة حالات قانونیة . 

هذا النوع من الشركات یمتاز بمیزة أساسیة و هي تحدید مسؤولیة الشریك الوحید بقدر حصصه 

 المقدمة في المؤسسة. 

Résumé : 

La société a une grande importance dans l’ensemble des réseaux 

économique de l’état. 

L’arsenal juridique établi à cet effet permet de garantir les taches visé  

par ces entités. Et bien précisément le légistateur c’est pencher a 

éclaircir le cote qui concerne la céation, la gérance , le control, selon 

l’abrogation de 2015, en la prenons un exemple d’attraction des 

capiteaux. 

et ce type de sociétés s’est révélé un outil efficace pour les cas 

juridiques. 

Ce genre de société a un avantage déterminer la responsabilité du 

partenaire autant que ses actions dans la société. 
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